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مقدمة
ن  ن المســجل�ي ن الفلســطيني�ي ي اللجــوء. فباســتثناء اللاجئــ�ي ن وطالــىب ي لبنــان أي حمايــة للاجئــ�ي

لا تضمــن المنظومــة القانونيــة �ف

ي يضمــن حقهــم بالحمايــة. مــن هنا، بــات اللاجئــون الهاربون 
لــدى الســلطات والأونــروا، يبقــى اللاجئــون دون إطــار قانــو�ن

، عرضــةً للتّوقيــف والمحاكمــة بســبب دخولهــم خلســة  ن ن والعراقيــ�ي يتهــم مــن الســوداني�ي ي بدايــات 2000، وأكث�
إلى لبنــان �ف

حيــل. كمــا أن الأمــن  ي اللبنانيــة، فكانــت تتــم محاكمتهــم عــى هــذا الأســاس ويعاقبــون بالحبــس والغرامــة وال�ت
إلى الأرا�ض

ة محكوميتهــم حــىت يصــل الأمــر إلى ترحيلهــم إلى  ات طويلــة تتعــدى فــرت العــام طــوّر أعرافــاً أدت إلى احتجازهــم لفــرت

بلدهــم حيــث يخــىش تعرضّهــم للاضطهــاد والعنــف. 

ي تســوية الأمــر عــرب المراجعــات 
نســان، ومــع فشــل كل المحــاولات �ف نظــرا لهــذه الممارســات المخالفــة لأبســط حقــوق الإ

دارة بــأن  يــة31، ومــع تحجــج الإ ز داريــة لــدى وزارة الداخلية-المديريــة العامــة للأمــن العــام ولــدى النيابــة العامــة التمي�ي الإ

اتيجيات بديلــة لوقــف هــذا التعــدي  ي إيجــاد اســرت
ن �ف ن وناشــط�ي لبنــان »ليــس بلــد لجــوء«، بــرزت الحاجــة لــدى محامــ�ي

ــم ملاحقتهــم عــى  ــن تت ن الذي ــ�ي ــن اللاجئ ــاع ع ، الأولى للدف ن ــ�ي ن نموذجت ــ�ي ــك الى وضــع مرافعت ــد أدى ذل ــزدوج. وق الم

ن  ــ�ي فــراج عــن اللاجئ ــة بالإ ــزام الدول ل ــة لإ ــع ترحيلهــم، والثاني بطــال الملاحقــة ضدهــم ومن ــة دخولهــم خلســة لإ خلفي

ن تعســفاً بعــد انتهــاء محكومياتهــم.   الموقوفــ�ي

حيل ي ما يتعلق بالدخول خلسة وال�ت
�ف

، قــد أعــدت مرافعــة نموذجيــة وزعــت عــى  ن ي تعــىن بحقــوق اللاجئــ�ي
ز الــىت ي هــذا المجــال، كانــت جمعيــة رواد فرونتــري

�ف

ي يعتمــد فيهــا نمــوذج المرافعــة النموذجيــة. 
ن الذيــن كانــوا يعملــون معهــا. وكانــت المــرة الأولى الــىت عــدد مــن المحامــ�ي

. وقــد جــاءت المرافعــة  ن ز تعمــل عــى تقديــم المســاعدة القانونيــة للاجئــ�ي فمــع إنشــائها، كانــت جمعيــة رواد فرونتــري

ة والمعرفــة لفهــم المنظومــة القانونيــة  ن لديهــم الخــرب النموذجيــة هــذه بعدمــا لاحظــت الجمعيــة أن قلــة مــن المحامــ�ي

ي هــذا الشــأن. مــن ناحيــة أخــرى، بــات اللاجئــون يواجهــون 
ي دعــاوى �ف

للجــوء ومتخصصــة بمــا فيــه الكفايــة للتــوكل �ف

ن بغيــة ســرب  ايــدة أمــام القضــاء، فقامــت الجمعيــة أولا بدراســة الأحــكام الصــادرة ضــد عــدد مــن اللاجئــ�ي ز مشــاكل م�ت

ي 
ي تعيــق وصولهــم للعدالــة. وقــد بينــت الدراســة نقصــا واضحــا لــدى المحاكــم �ف

ي يواجهونهــا والــىت
أبــرز المشــاكل الــىت

ورة الذهــاب نحــو  ن بــرض ي تتعلــق بــه، ممــا عــزز القناعــة لــدى الناشــط�ي
فهــم مبــدأ اللجــوء والمنظومــة القانونيــة الــىت

ــذه  ــع ه ــم توزي ــد ت ــة. وق ــادئ القانوني ــري المب ي تفس
ــدة �ف ــة جدي ــم رؤي ــة وتقدي ــات القضائي ــري الممارس ــاء لتغي القض

ــة  ــر معرف ــة أداة لتطوي ــة النموذحي ــت المرافع ــالي أصيح ، وبالت ن ــ�ي ــى المحام ــاة وع ــى القض ــة ع ــة النموذجي المرافع

ــري إجتهــادات المحاكــم مــن جهــة أخــرى. وفعــا، لعبــت هــذه المرافعــات دوراً  ن مــن جهــة، وتغي وقــدرات المحامــ�ي

نســان والشــأن العــام.32 وقــد تــم تطويرهــا فيمــا  ي مجــال حقــوق الإ
ن �ف ن العاملــ�ي ن المحامــ�ي ات بــ�ي ي تبــادل الخــرب

هامــاً �ف

 . بعــد مــن قبــل مكتــب صاغيــة للمحامــاة لتأخــذ شــكلها الحــالي

31 - منها حالات تجاوزت الخمسين رفعتها جمعية رواد فرونتيرز خلال العامين 2009و2010. راجع: اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق 
الدستور، الاحتجاز التعسفي المطوّل رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمنا للجوئهم، وقائع وتحليل، ص, 160، روّاد فرونتيرز 2010

32 -  لمى كرامة”، »المحامون المناصرون للقضايا الاجتماعية  في لبنان،  دراسة أولية لعالم مهني هامشي«، المفكرة القانونية و PILnet، التقرير 
الكامل في طور النشر.
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ــة  ــتبعاد عقوب ــكام إلى إس ــن الأح ــري م ــدد كب ــا، آل ع ــن القضاي ــدد م ي ع
ــة �ف ــة النموذجي ــذه المرافع ــم ه ــا لتقدي تبع

نســان واتفاقيــة مناهضــة  حيــل33، عــى أســاس حــق اللجــوء المكــرس �في المــادة 14 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الإ ال�ت

ي تمنــع ترحيــل أي شــخص إلى بلــد قــد يتعــرض فيــه للتعذيــب أو تتعــرض فيــه حياتــه للخطــر. وأبعــد 
التعذيــب، الــىت

ي ثلاثــة أحــكام رياديــة34 إلى إلغــاء المعاقبــة للدخــول خلســة كــون ذلــك كان تحــت 
مــن ذلــك، ذهــب بعــض القضــاة �ف

ن  وطــأة الظــروف الاســتثنائية والقــوة القاهــرة. إلا أن هــذه الأحــكام لــم تكــن معللــة وبالتــالي لــم يكــن بإمــكان المحامــ�ي

ســتناد إليهــا كاجتهــاد. الإ

ت عــى مــرور  ا إلى أن هــذه المرافعــات النموذجيــة، كســواها، مرافعــات قابلــة للتطويــر، حيــث تغــري شــارة أخــري تجــدر الإ

ي 
ن الاعتبــار آراء القضــاة وتوجهاتهــم. فمثــا، لاحــظ المحامــون أنــه �ف الزمــن بشــكل يواكــب تطــور الاجتهــاد ويأخــذ بعــ�ي

ع والمناقشــات النيابيــة الحاصلــة حــول  ّ
ن الاعتبــار نيــة المــرش ــا الدخــول خلســة لــم يكــن القضــاة يأخــذون بعــ�ي قضاي

ي المرافعــات. فضــاً عــن ذلــك، تــم التخفيــف 
دخــول الأجانــب، وبالتــالي لــم يعــد يركــز المحامــون عــى هــذه النقطــة �ف

حيــل بعدمــا بــات هنالــك شــبه إجمــاع لــدى القضــاة عــى  مــن عــدد الاجتهــادات والمراجــع الآيلــة إلى اســتبعاد عقوبــة ال�ت

ذلــك. إلا أنــه مــا زال اللاجــئ يعاقــب عــى الدخــول خلســة رغــم حيازتــه لبطاقــة اللجــوء.

الاحتجاز التعسفي

ن المحكــوم عليهــم بجــرم الدخــول  ي توقيــف العراقيــ�ي
ي 2008-2009، اعتمــد الأمــن العــام ممارســة مفادهــا الاســتمرار �ف

�ف

ــوء  ي اللج ــىب ن وطال ــ�ي ــى اللاجئ ــط ع ــو الضغ ــك ه ــرد ذل ــم. وم ة محكوميته ــرت ــاء ف ــد انقض ــىت بع ــان، ح ــة إلى لبن خلس

ي بدايــة 2008 إلى 600-
وإجبارهــم عــى الموافقــة عــى إعادتهــم إلى بلدانهــم. وكان قــد وصــل عــدد المحتجزيــن تعســفا �ف

ــه مــن غــري الممكــن إطــاق سراح هــؤلاء  ي روميــه. وكان الأمــن العــام يعلــل ذلــك أن
ن لــدى الأمــن العــام �ف 700 ســج�ي

ي لبنــان بحــد ذاتــه. 
قامــة �ف اً أن حــق اللجــوء لا يوليهــم تلقائيــا حــق الإ عــي، معتــرب ي لبنــان غــري �ش

نظــرا لكــون وجودهــم �ف

ن بعــد انتهــاء محكومياتهــم، وذلــك رغــم ضعــف  ــاد الأمــن العــام عــى الاســتمرار بحبــس اللاجئــ�ي اذ ذاك، وأمــام عن

ــة أهــداف35: اح اللجــوء إلى القضــاء وذلــك بغيــة تحقيــق ثلاث حججــه القانونيــة، تــم اقــرت

نسان، لفت النظر إلى قضية إنسانية ملحة والإضاءة على ممارسة إدارية تخالف أبرز حقوق الإ

ي لوائــح تقــدم أمــام المحاكــم وبالتــالي 
راتهــا ضمــن المهــل القضائيــة وصياغتهــا �ف إرغــام الدولــة عــى تبيــان حججهــا وم�ب

إســتدراج الدولــة والأمــن العــام إلى تقييــم الممارســة المتبعــة مــن هــذا الأخــري قانونيــا، 

ن المرعية الإجراء. ي إزاء هذه الممارسة وذلك على ضوء القوان�ي
الاستحصال على موقف قضا�ئ

33 -  الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 20-4-2010، ع.ع.أ/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 13-5-2010، ج.ج/الدولة
الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )زوين( في 15-5-2010، س.إ/الدولة

الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 15-5-2010، ع.ص/الدولة
34 -   راجع الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا )القاري( في 3-6-2010، ب.م/الدولة

35 -  راجع: “اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور، الاحتجاز التعسفي المطوّل رغم إدانة القضاء، ضريبة يدفعها اللاجئون ثمنا للجوئهم، 
وقائع وتحليل”، ص160، روّاد فرونتيز، 2010. 
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ن المحتجزيــن تعسّــفاً، أي بعــد  فــراج عــن اللاجئــ�ي لــزام الدولــة بالإ تــم اذ ذاك وضــع دراســة تلتهــا مرافعــة نموذجيــة لإ

ن  اتيجي، حيــث تــم اختيــار لاجئــ�ي ســرت ي الإ
ي إطــار التقــا�ض

ة محكوميتهــم. وقــد تــم اســتخدام هــذه المرافعــة �ف إنتهــاء فــرت

ي مناطــق عــدة 
فــراج عنهــم أمــام قضــاة أمــور مســتعجلة �ف ن بجرائــم أخــرى وقدمــت دعــاوى للمطالبــة بالإ غــري محكومــ�ي

لمضاعفــة حظــوظ النجــاح.

ي 
ي اســتخدمت فيهــا هــذه المرافعــة النموذجيــة قضيــة يــرى العامــري. كانــت القضيــة الأولى الــىت

ومــن أبــرز القضايــا الــىت

عــراف 
أ

امــات لبنــان بموجــب المعاهــدات وال ي بوقــف الاحتجــاز التعســفي36، عــى أســاس ال�تز
صــدر فيهــا حكــم يقــض

نســان ومنهــا حــق اللجــوء. وقــد أثــارت هــذه القضيــة ضجــة إعلاميــة  الدوليــة والدســتور الــذي يكــرس مبــادئ حقــوق الإ

ي 
ــىت ــك، ورغــم الضجــة ال ــا. وتبعــا لذل ى لاحق ــا ســرن ــر كم ــادئ الأم ي ب

ــذه �ف ــم وتنفي ــغ الحك ــة تبل ــث رفضــت الدول حي

ــون  ي 28 كان
ن وأصــدرت �ف ــ�ت ــدة الم ي جدي

ــور المســتعجلة �ف ــة الأم ــادت قاضي دارة، ع ــل الإ ــن قب ــم م ــا هــذا الحك أحدثه

ــة  ــن خمس ــل م ــد أق ــه، وبع ــار نفس 37. و�في الاط ن ــ�ي ن عراقي ــ�ي ــة لاجئ ــا ثلاث ي قضاي
ــابهة �ف ــكام مش ــة  أح ي 2010  ثلاث

ــا�ن الث

ي الاتجــاه نفســه، حيــث 
وت زلفــا الحســن �ف ي بــري

ي الأمــور المســتعجلة �ف
أشــهر عــى صــدور هــذه الأحــكام، أكملــت قــا�ض

ي 8 حزيــران 201838 لــم تثبــت فيهمــا الاعتــداء عــى الحريــة وحســب، بــل قضــت أيضــا بســلفة عــى 
ن �ف أصــدرت حكمــ�ي

ي تنفيــذ 
ن عــن هــذا الاعتــداء وبغرامــة إكراهيــة عــن كل يــوم تأخــري �ف ر الناجمــ�ي حســاب التعويضــات عــن العطــل والــرض

الحكــم. ويلحــظ أن نجــاح الدعــاوى الأولى أدى إلى رفــع ســقف المطالــب، وبذلــك تطــور اســتخدام المرافعــة النموذجيــة 

مــن المطالبــة بإنهــاء الحجــز التعســفي للمطالبــة بتعويضــات مــن جــراء هــذا التعــدي عــى حريــة الأفــراد، فاســتجاب 

كراهيــة بعــد تخلــف الأمــن العــام عــن تنفيــذ أحــكام  القضــاء. كمــا عمــد المحامــون إلى المطالبــة بتصفيــة الغرامــة الإ

ن مليــون 
وت حكمــا لافتــا39 بإلــزام الدولــة اللبنانيــة بتســديد ســت�ي ي بــري

فــراج. فأصــدرت قاضيــة الأمــور المســتعجلة �ف الإ

فــراج  ي بالإ
ي احتجــازه لأكــرث مــن ســنة بعــد صــدور قــرار قضــا�ئ

ي بعدمــا اســتمر الأمــن العــام �ف
ة لبنانيــة للاجــئ عــرا�ق لــري

ن إلى النيابــات 
مــن العــام إلى إحالــة عــدد مــن اللاجئــ�ي

أ
عنــه.40 إلى ذلــك، وتفاديــا لاتهامــه بالتوقيــف التعســفي، عمــد ال

حيــل. وهنــا أيضــا، واجهــت المحاكــم الجزائيــة هــذا التدبــري مــن خــال إبطــال  العامــة بحجــة رفــض تنفيــذ قراراتــه بال�ت

ــرار  ــه بق ــئ أو قبول ــض اللاج ــداد برف ــواز الاعت ــدم ج ــا لع ــئ41 أو أيض ــل لاج حي ــرارات ب�ت ــة الق ــدم قانوني ــة لع الملاحق

حيــل فيمــا هــو محتجــز تعســفا منــذ ســنوات42.  ال�ت

الدولة كخصم: لا تنفيذ وتغيّب محاميها 

يواجــه اللاجئــون الدولــة كخصــم أمــام المحاكــم، ممــا يطــرح أســئلة عديــدة حــول حظوظهــم، وهــم الطــرف الأضعــف 

ي الحصــول عــى محاكمــة عادلــة. 
لناحيــة الســلطة والمــال، �ف

ن للدفــاع عنهــا. فــكان  ن محامــ�ي ن 2007 حــىت 2013، عجــزت الدولــة عــن إصــدار مرســوم بتعيــ�ي ة الممتــدة بــ�ي ففــي الفــرت

36 -   الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة )قصارجي( في 11-12-2009، يسرى العامري/الدولة
37 -   الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 8-6-2010، ع.ز/الدولة
38 -   الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 8-6-2010، ج.ج/الدولة

39 -   الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت )الحسن( في 5-12-2013 ج.ج./الدولة
40 -  المفكرة القانونية، »60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفا«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 1-3-

. 2014
41 -   الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن طانيوس السغبيني 2010/4/14. 
42 -  الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري 2010/3/29. 
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ين بالترحيل والاحتجاز التعسدلمهداجئين اللا فاع عندلل ةيجذومة نعفارم

ــت  ــة، إذ كان ن بمحاكمــة عادل ي حــق المتقاضــ�ي
ــل واضــح �ف ــام المحاكــم، أدى إلى خل ــة ام ــل الدول ي تمثي

ــل �ف ــك خل هنال

ي إلى تأجيــل الجلســة مــع مــا يســتتبع ذلــك لجهــة إبقــاء اللاجــئ قيــد 
الدولــة تتغيــب عــن الجلســات ممــا يضطــر بالقــا�ض

الاحتجــاز. 

»العائــق الأكــرب كان عــدم وجــود محامــي الدولــة. تذرعــت هيئــة القضايــا أنــه لا يمكننــا إرســال أحــد إلى زحلــة لحضــور 

المحاكمــة. فتكلمــت مــع رئيــس هيئــة القضايــا وقلــت لــه أنــه لا يمكــن حرمــان لاجئــة مــن حــق المطالبــة بحريتهــا لأن 

ي هــذه 
ن للهيئــة بتمثيــل الدولــة �ف ن أحــد المســاعدين القضائيــ�ي . لــذا أصــدر قــرارا خاصــا بتعيــ�ي ن ن محامــ�ي

ّ الدولــة لــم تعــ�ي
القضيــة.«43

ن محامــي دولــة. إلا أن الأمــر لا يخلــو مــن الصعوبــات. فمــا  حاليــا، لــم تعــد هــذه المشــكلة مطروحــة حيــث تــم تعيــ�ي

ــغ الأحــكام  ــة عــن تبل ــع الدول ــذ الحكــم. فمــن جهــة، تمتن ــغ وتنفي ي تبل
دارة �ف ــت الإ زال المحامــي واللاجــئ يواجــه تعن

ي مجــرى الدعــوى. ثانيــا، نجــد 
الصــادرة بحقهــا، وذلــك للتحكــم بالمهــل ومنهــا مهلــة الاســتئناف، ممــا يؤخــر طبعــا �ف

ن والحكــم بإطــاق  ئــة لاجئــ�ي دارة، أي الأمــن العــام، لا تنفــذ الأحــكام الصــادرة. فبالرغــم مــن صــدور أحــكام بت�ب أن الإ

دارة الأحــكام بعــرض الحائــط وعمــدت الى ترحيــل بعضهــم وإبقــاء بعضهــم الآخــر قيــد الاحتجــاز  بــت الإ سراحهــم، ض�

ن  ي جديــدة المــ�ت
ي �ف

ي المنفــرد الجــزا�ئ
طــار عــى ســبيل المثــال الحكــم الصــادر عــن القــا�ض ي هــذا الإ

التعســفي. ونذكــر �ف

ــة العامــة  ــار 2010 حيــث تــم بــاغ الحكــم بوقــف التعقبــات والافــراج عــن اللاجــئ للمديري ي 17 أي
ي �ف

طانيــوس الســغبين�

ة عمــدت الى ترحيلــه قــرا بحجــة أن لبنــان ليــس بلــد لجــوء. وبالطبــع، لا يمكــن تنفيــذ  للأمــن العــام، إلا أن هــذه الأخــري

الأحــكام ضــد الدولــة لــدى دائــرة التنفيــذ ممــا يصعــب مــن إمكانيــة إجبــار الدولــة عــى تنفيــذ الأحــكام.  لــذا، يتضــح 

ــا،  ــن هن ــى الأرض«. م ــة »ع ــة النهائي ــم بالنتيج ــال التحك ــن خ ، م ي
ــا�ض ــاح التق ــدود لنج ــم ح دارة رس ــكان الإ ــه بإم أن

اتيجيات جديــدة  وري، فيتــم الاعتمــاد، إلى جانــب المرافعــة النموذجيــة، اســرت يصبــح التفكــري بوســائل عمــل جديــدة ض�

عــام.  ي والإ
دارة والســلطات السياســية، وتشــكيل قــوة ضاغطــة مــن المجتمــع المــد�ن للمنــاصرة، ومنهــا الضغــط عــى الإ

علام: قضية يسرى العامري نموذجا44 دور الإ

يــرى العامــري لاجئــة عراقيــة دخلــت خلســة إلى لبنــان مــع شــقيقها، فصــدر حكــم يعاقبهــا بالحبــس لمــدة شــهر، إلا 

ي الأمــور 
.  لــذا، قدمــت دعــوى أمــام قــا�ض ي

ة امتــدت لتصــل لأكــرث مــن ســتة أشــهر دون أي مســوغ قانــو�ن أن هــذه الفــرت

فــراج عنهــا. وبالرغــم مــن مماطلــة وتغيــب محامــي  ي زحلــة مطالبــة بوضــع حــد للاحتجــاز التعســفي والإ
المســتعجلة �ف

فــراج الفــوري عــن العامــري. الدولــة45، صــدر حكــم قــىض بالإ

 رفــض الأمــن العــام تنفيــذ الحكــم وإطــاق سراح العامــري، وسرعــان مــا تحولــت القضيــة إلى نقــاش عــام، خاصــة وأن 

يــك أســاسي  عــام وتحويلــه ل�ش ز( قــد أصّروا عــى اللجــوء للإ ن )وأبرزهــم جمعيــة رواد فرونتــري وكلاء يــرى والناشــط�ي

ي وجــه الأجهــزة الأمنيــة مــن جهــة، وإطــاق سراح العامــري مــن جهــة 
ي معركــة أخــذت بعديــن: الدفــاع عــن القضــاء �ف

�ف

أخــرى. فقــد خصصــت عــدد مــن الصحــف اللبنانيــة صفحــات عــدة للقضيــة، منهــا الصفحــة الأولى، وذهبــت بعــض 

43 - عن قضية يسري العامري، من المقابلات التي أجريت مع المحامين في اطار دراسة عمل المحامين المناصرين، راجع: ل. كرامة )مرجع سابق(، 
التقرير الكامل في طور النشر. 

44 -   سارة ونسا، »قضية يسرى العامري: أو حين دافع إعلاميون عن قوة أحكام قضائية في لبنان«، المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014. 
45 -   أنظر: الدولة كخصم: لا تنفيذ وتغيب محاميها. 
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عــام للحديــث عــن »تمــرد الأمــن العــام«46. وســائل الإ

انطلاقــا مــن ذلــك، بــدأت ضغــوط الــرأي العــام تــزداد عــى الأمــن العــام لتنفيــذ الحكــم، فــرد بتســليم يــرى العامــري 

يــواء التابعــة لرابطــة »كاريتــاس« عــى أن تظــل موقوفــة لديهــا لمصلحــة المديريــة. إلا أن هــذا الحــل  لأحــد بيــوت الإ

وط باحتجــاز  فــراج غــري المــرش لــم يــرضِ جميــع الأطــراف بحيــث اعتــرب وكيلهــا أن الأمــن العــام قــد اســتبدل الحكــم بالإ

ز قــد أصــدرت بيانــات ضــد كاريتــاس وقامــت بجــذب أنظــار  ي أحــد مراكــز كاريتــاس. وكانــت جمعيــة رواد فرونتــري
بديــل �ف

ي علـى م�ـا يحص�ـل م�ـن تع�ـد علـى الحري�ـة، فأطلق�ـت حمل�ـة ض�ـد »كاريت�ـاس« بواس�ـطة الرس�ـائل الهاتفي�ـة 
المجتم�ـع الم�ـد�ن

ي إطــاق 
ي احتجــازه للاجئــة. وقــد نجحــت هــذه الضغــوط والحمــات �ف

SMS وذلــك لتواطؤهــا مــع ممارســة الأمــن العــام �ف

سراح العامــري.

طــاق سراح يــرى وطلبــوا وقــف الحملــة ضدهــم  ي ممثلــو كاريتــاس وقالــوا أنهــم إتفقــوا مــع الأمــن العــام لإ »إتصــل �ب

ــوم  ي الي
ــري«. �ف ــرى العام ــن ي ــراج ع ف ــف »الإ ي الصح

ــيت �ف ــدرت مانش ــدة، فص ــم المتح ــلمونها إلى الأم ــم سيس وأنه

ــا فــورا أمــرا عــى عريضــة ضــد كاريتــاس لرفــع يدهــا  ــا مــن كاريتــاس أن يــرى لــن تســلّم، فقدّمن ، نزلنــا وفهمن التــالي

ي وتكلّــم مــع 
ي القــا�ض . عنــد تقديــم الأمــر عــى العريضــة، إتصــل �ب ي

فــورا عــن يــرى العامــري تنفيــذا للحكــم القضــا�ئ

ا أنهــم ســيطلقون سراحهــا. كانــت التلفزيونــات تغطــي ذلــك عــى أعــى المســتويات  محامــي كاريتــاس الــذي قــال أخــري

فــراج  فــراج عنهــا. فعــا، أخــذ القــرار وتــم الإ عــام. قمــت بمؤتمــر صحفــي أيضــا وصّرحــت أنــه يجــب الإ ونحــن نحــرّك الإ

ي الأمــم المتحــدة«47.
عنهــا �ف

ي تحويــل قضيــة خاصــة إلى قضيــة شــأن عــام بإمتيــاز، مــن خــال تغطيــة أحداثهــا عــن قــرب. فكمــا 
عــام �ف فقــد نجــح الإ

اتيجية عمليــة إعتمدهــا المحامــي، خاصــة وأن لا اليــة عمليــة لإجبــار الدولــة عــى  عــام إســرت ذكرنــا، كان اللجــوء إلى الإ

عــام »كدائــرة تنفيــذ« الأحــكام ضــد الدولــة. وقــد نجحــت هــذه القضيــة،  تنفيــذ الحكــم. لــذا تكلــم الناشــطون عــن الإ

ي أوّل صفحــة، فوجــد إســم 
ي إبــراز قضيــة شــخص عــادي مهمّــش عــى مطبوعــة مهمــة �ف

ي لبنــان، �ف
وللمــرة الأولى ربمــا �ف

عــام مــن تســويق صــورة »أنــت مــع هــذه الأحــكام إذا أنــت شــخص صالــح48«.  ي المانشــيت وتمكــن الإ
يــرى العامــري �ف

اك  ي 2010. شــكل الاشــرت
ي 20 كانــون الثــا�ن

فــراج عــن العامــري تنفيــذا للحكــم اصــادر �ف ي يــوم الإ
ي �ف

عــام المــر�ئ كمــا تواجــد الإ

ــات  ــة أضعــف الفئ ي حماي
ك بينهمــا �ف ن والعمــل المشــرت ــة هامــة للطرفــ�ي عــام تجرب ن القضــاء والإ ــ�ي ي هــذه المعركــة ب

�ف

عــام  ن عــدة لمنــاصرة القضيــة: المحامــي المنــاصر، المنظمــات الحقوقيــة، الإ الاجتماعيــة. فقــد تضافــرت جهــود لاعبــ�ي

ي مواجهــة تعنــت ســلطة أمنيــة وشــبه ســكوت للســلطة السياســية.
والقضــاء �ف

ن  ــ�ي اكــة ب ورة تعميــق ال�ش ــل أيضــا ض� ــة، ب ــا الحقوقي ي نــرش القضاي
عــام �ف ــة الإ ــة ليــس فقــط أهمي بينــت هــذه القضي

ن خاصــة، وتحديــدا قضيــة  ي تعــىن بالأمــر. ففــي قضايــا اللاجئــ�ي
ن عــى قضيــة معينــة والجمعيــات الــىت ن العاملــ�ي المحامــ�ي

ــد  ــب أح ز. فبحس ــري ــة رواد فرونت ــص جمعي ، وبالأخ ن ــط�ي ــي والناش ن المحام ــ�ي ة ب ز ــري ــة مم ــرزت علاق ــري، ب ــرى العام ي

اتيجي ويعــزز  ي الاســرت
، أن وجــود جمعيــة خلــف الحــراك يســهل طبعــا التقــا�ض ن ن عــى قضايــا اللاجئــ�ي ن العاملــ�ي المحامــ�ي

ن والحصــول منهــم عــى الأوراق  ــارة الموقوفــ�ي مــن فــرص نجاحــه، حيــث يقــوم الناشــطون أو المرشــد الاجتماعــي بزي

، ممــا يســهل طبعــا عمــل المحامــي الــذي يركّــز عــى الشــق  اللازمــة والاهتمــام بوضعهــم الاجتماعــي والصحــي والنفــ�ي

46 -  جريدة الاخبار في 15-12-2009، جريدة النهار في 16-12-2009، جريدة السفير في 15-1-2010، جريدة صدى البلد في 2010-1-19.
47 -  عن قضية يسري العامري، راجع ل. كرامة )مرجع سابق(. 

48 -  المرجع السابق، ل. كرامة.
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ــداف  ــى أه ــدوده ع ــر ح ــم تقت ن ل ــ�ي ن والمحام ــط�ي ــن الناش ن كل م ــ�ي ــل ب ــاون الحاص ــا وأن التع ــت. كم ي البح
ــو�ن القان

ــة والمحامــي للســعي نحــو  ــكل مــن الجمعي ن قــد شــكلت مناســبة ل ــ�ي ــا اللاجئ ــا أن قضاي ــل لاحظن ــة الواحــدة، ب القضي

ــا شــكل مشــهدا  ــي، مم ــن دوره الاجتماع ــدة ع ي صــورة جدي
ــا�ض ن وإعطــاء الق ــة المهمشــ�ي ي حماي

ــز دور القضــاء �ف تعزي

.Cause Lawyers49 ــن أو ال ن المناصري ــم المحامــ�ي ي عال
ــه ينحــر �ف ــدا مــن نوعــه. ولعل فري

ي هــذا الوقــت، أخذنــا قــرارا مــع Frontiers أن نعمــل Seminar لحــوالي 30 قاضيــا مــن قضــاة الجــزاء والعجلــة لمناقشــة 
»�ف

. توقيــت هــذه النــدوة لــم يكــن بريئــا، لأن الحكــم كان مــن المفــروض أن يصــدر يومهــا، فــأ�ت الخــرب  ن قضايــا اللاجئــ�ي

ي المحافظــة 
عــان شــيئا مهمــا جــدا فاســتوعب القضــاة أهميــة مــا حــدث وأدى دوراً �ف ي داخــل الجلســة. كان هــذا الإ

نحــن �ف

ي دعــاوى أخــرى«50 . 
عــى موقــف القضــاء �ف

ن مــن العــراق، إلا أنهــا تصلــح  ة كان فيهــا أغلــب اللاجئــ�ي ي فــرت
شــارة إلى أنــه تــم إعــداد هــذه المرافعــات �ف ختامــاً، تجــدر الإ

 . ن ن الســوري�ي ن مــن دول أخــرى ولا ســيما اللاجئــ�ي الآن للتطبيــق عــى لاجئــ�ي

49 -   المرجع السابق، ل. كرامة. 
50 -   المرجع السابق، ل. كرامة.
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المــرافــعــات 
الــنــمــوذجــيــة

ن من العراق، إلا أنها تصلح الآن للتطبيق  ة كان فيها أغلب اللاجئ�ي ي ف�ت
 »تم إعداد هذه المرافعات �ف

.» ن ن السوري�ي ن من دول أخرى ولا سيما اللاجئ�ي على لاجئ�ي
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 مرافعة نموجية للدفاع عن اللاجئين في ما يتعلق

حتجاز التعسفي بالإ

استحضار

ي ...
ي الأمور المستعجلة �ف

جانب قا�ض

المدّعي: )...(

المدّعى عليها: الدولة- وزارة الداخلية- المديريةّ العامة للأمن العام 

ي الوقائع:
أولاً- �ف

11 ي تهــدّد حياتــه، علمــاً أنــه .
ي الجنســيّة، وقــد هــرب مــن بــاده نتيجــة الحــرب وأعمــال العنــف الــىت

المدّعــي هــو عــرا�ق

ن )مســتند رقــم 1،  اســتحصل عــى بطاقــة لاجــئ مــن مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي

بطاقــة لاجــئ(، وذلــك بعدمــا كــرس المكتــب الــدولي قرينــة مفادهــا أن الفاريــن مــن العــراق بســبب الأوضــاع الأمنيــة 

لاجئــون حكمــا. 

22 بتاريــخ 2007/5/23، تــمّ توقيــف المدّعــي مــع عــدد مــن رفاقــه لدخولهــم لبنــان خلســة. وبتاريــخ 15-6-2007، أصــدر .

ن حكمــا جزائيــا أدانهــم لدخــول لبنــان خلســة ســندا  ي بحقــه وبحــق عــدد مــن رفاقــه العراقيــ�ي
ي المنفــرد الجــزا�ئ

القــا�ض

ة لبنانيــة جــزاء نقديــا  ي ألــف لــري
للمــادة 32 مــن قانــون الأجانــب وبحبســهم مــدة توقيفهــم وبتغريمهــم مبلــغ مئــىت

ة اذا تمنعــوا عــن دفــع  ة آلاف لــري عــى ان تحســم لهــم مــدة التوقيــف وعــى ان يحبســوا يومــا واحــدا عــن كل عــرش

الغرامــة وباخراجهــم مــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة )مســتند رقــم 2، صــورة عــن الحكــم(.  

33 وتاليــا، وبمعــزل عــن مــدى أحقيّــة القــرار وانســجامه مــع القانــون الــدولي والمبــادئ العامــة لجهــة مراعــاة حقــوق .

ــة  ــا عقوب ــس وايض ــة الحب ــذ عقوب ــون نفّ ــوى- يك ــذه الدع ــم ه ــة تقدي ــىت لحظ ــي ح ــجّل انّ المدع ، يس ن ــ�ي اللاجئ

ة لبنانيّــة( منــذ 5 تمّــوز 2007 وأنـّـه مــا يــزال  ة آلاف لــري ي حــال احتســبنا يــوم حبــس عــن كل عــرش
الغرامــة )�ف

ــلّمه  ــامّ تس ــن الع ــة الأم ــض مديريّ ــو رف ــد وه ــبب واح ( لس ن ــ�ي ــىن الموقوف ــزيّ )مب ــة المرك ــجن رومي ي س
ــا �ف موقوف

ن قيــد التوقيــف حــىت يوافقــوا عــى العــودة الى العــراق.   لاعتمادهــا ممارســة “غــري قانونيّــة” مفادهــا ابقــاء اللاجئــ�ي

ي نوفمــرب 2007 تحــت عنــوان: “شــقاء هنــا أو 
ي تقريرهــا الصــادر �ف

هــذا مــا وثقتــه منظمــة هيومــان رايتــس واتــش �ف

ة  ي العراقيــون فــرت
: “حالمــا يقــض ي

ي لبنــان”  حيــث جــاء حرفيــا الآ�ت
ن �ف ن العراقيــ�ي مــوت هنــاك، خيــارات بائســة للاجئــ�ي

، يتــولى الأمــن العــام مســؤوليتهم، ومــن حيــث المبــدأ،  ي
الحكــم بالســجن جــراء دخــول البــاد بشــكل غــري قانــو�ن

ــان نقــص  ــة، ف ــة العملي ــن الناحي ــة. وم ــك الحال ي تل
ــن العــام �ف ن الى ســجن الأم ــ�ي ــن العراقي ــل المحتجزي ــم نق يت

ي الســجن الــذي قضــوا فيــه 
ي عــادة أن يظــلّ اللاجئــون العراقيّــون �ف

ي ســجن الأمــن العــام يعــن
المســاحة الكافيــة �ف

ــا  ، طبق ن ــ�ي ــل( ضــد أي عراقي ــر اخــراج )ترحي ــة، لا يصــدر الأمــن العــام أوام ــة النظري ــة. ومــن الناحي ة العقوب ــرت ف

امــات لبنــان بموجــب القانــون الــدولي بــألا تعرضهــم للاعــادة القسريــة، وهــي الاعــادة قــرا الى حيــث تواجــه  ز لال�ت
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حياتهــم أو حريتهــم تهديــدا. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فالموقــف أقــل وضوحــا. ففيمــا لا يقــوم الأمــن العــام 

ة عقوبتهــم، فهــو أيضــا لا يطلــق سراحهــم مــن الاحتجــاز بــل يبقيهــم  ن الذيــن قضــوا فــرت باخــراج الرعايــا العراقيــ�ي

ي 
ن فرصــة اخراجهــم مــن العــراق ... وبالنتيجــة، يواجــه اللاجئــون العراقيــون �ف اضــا حــىت تحــ�ي قيــد الاحتجــاز اف�ت

ي تكبــد المشــقة والقســوة والابتــاء بالاحتجــاز دون أن يلــوح اي 
الاحتجــاز بخياريــن أحلاهمــا مــر: امــا الاســتمرار �ف

ي فــروا منهــا خوفــا عــى حياتهــم. واذن 
موعــد قريــب لاطــاق سراحهــم أو الموافقــة عــى العــودة الى الدولــة الــىت

ي ظــل ظــروف قاســية بعــد ان يكــون 
.. ففــرض الاحتجــاز لأجــل غــري مســمى �ف هــو تخيــري لا يســتحق صفتــه كتخيــري

ة العقوبــة ولا يواجهــون ايــة تهــم اخــرى، فهــذا بحــد ذاتــه يمثــل معاملــة لاانســانية  المحتجــزون قــد قضــوا فــرت

امــات لبنــان بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة  ز ومهينــة ويعتــرب انتهــاكا لال�ت

وب المعاملــة او العقوبــة القاســية أو اللاانســانية أو المهينة”.  هــم مــن ض� الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغ�ي

)عــن هــذا الأمــر، يراجــع تقريــر هيومــان رايتــس واتــش، ولا ســيما صفحــة 29 وتوابعهــا(.      

44 ن طلبــاً الى الأمــن العــام طالبــا . بتاريــخ 2007/7/20، وجّــه مكتــب المفوضيّــة الســاميّة للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي

بموجبــه اطــاق سراح المدّعــي فــوراً، الا أنــه لــم تتــمّ الاســتجابة للطلــب المذكــور. 

ة لثبــوت التعدّي  ي وجــوب اعــان صلاحيتكــم للنظــر بالدّعــوى الحــا�ض
ي القانــون: �ف

ثانيــاً- �ف
عــى حريـّـة أساســيّة، والــزام المدّعــى عليهــا باطــاق سراح المدّعــي فوراً:

ي هذا المجال، سنعمد الى عرض أمرين: 
�ف

ــن  ــة الأم ــل مديري ــن قب ــف م ــا التوقي ي قضاي
ــاً �ف ــتعجلة صالح ــور المس ي الأم

ــا�ض ــل ق ي تجع
ــىت ــة ال ــادئ العامّ أوّلاً، المب

ــام.  الع

ة.   ثانياً، الأسباب الآيلة الى اثبات مدى انطباق هذه المبادئ على القضية الحاض�



31

ين بالترحيل والاحتجاز التعسدلمهداجئين اللا فاع عندلل ةيجذومة نعفارم

II ي .
ي الأمــور المســتعجلة  للنظــر �ف

ي اســتعراض المبــادئ العامّــة الآيلّــة الى تكريــس صلاحيــة قــا�ض
�ف

  :)VOIE DE FAIT( قضايــا تعــدّي الادارة العامّــة عــى الحريـّـة الشــخصيّة

11 ــا  التعــدّي عــى . ي قضاي
ّ للنّظــر �ف ــة القضــاء العــدلي ــس صلاحيّ ي بتكري

ــا�ض ــدأ الق ــدأ الأول: المب المب
  :VOIE DE FAIT ”ــدّي ــة “التع ــا بنظريّ ــخصيّة عم ــة الش الحريّ

، بصفتــه حاميــاً للحقــوق والحريــات  بموجــب “نظريـّـة التعــدّي” théorie de voie de fait، يكــون القضــاء العــدلي

ــة: وط الآتيّ ــرش ــا ال ــرت فيه ــال الادارة اذا توف ــض أعم ي بع
ــر �ف ــاً للنظ ــية، مختص الأساس

• اذا كان القــرار أو العمــل الصــادر عــن الادارة يمــسّ بشــكل كبــري بالملكيــة الفرديــة او بالحريــات الأساســية للأفــراد، 	

ومنهــا بالأخــص الحريــة الشــخصية والمكرســة ضمــن الحريــات الأساســية تبعــا للمــواد 9 مــن العهــد الــدولي لحقــوق 

ي تمنــع التوقيــف التّعســفي و9 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان،     
الانســان الــىت

• ــه بصــورة تظهــر 	 اذا كان صــادراً عــن شــخص مــن أشــخاص الحــق العــام بمــا يتجــاوز اختصاصــه الاداري، أو أقل

ــه يعتــرب تطبيقــاً لقانــون أو نظــام أو ممارســة  بجــاء وجــود المخالفــة أو العيــب الى حــدّ يتعــذر معــه القــول بأن

ــه كاجــراء اداري، ــا قيمت لاختصــاص تملكــه الادارة ممــا يفقــده تمام

عن هذا الأمر، يراجع لطفاً:

ادوار عيد، رقابة القضاء العدلي على اعمال الادارة، 1973، ص. 417:

“ان العيــب الــذي يســتند اليــه التعــدي يجــب ان يكــون عيبــا ظاهــرا وعــى درجــة مــن الجســامة بحيــث يجــرد عمــل الادارة 

.. ر بالتــالي اختصــاص القضــاء العدلي مــن طبيعتــه الاداريــة ويــرب

ي بمعــىن 
.. وعــرفّ )القضــاء الاداري( القــرار الاداري المشــكل للتعــدي بأنــه القــرار الــذي لا يســتند الى أي أســاس قانــو�ن

يعــي او تنظيمــي او الى أيــة ســلطة مــن الســلطات الممنوحــة  انــه “لا يمكــن اســناده بوجــه ظاهــر وجــ�ي الى أي نــص ت�ش

ة نشــاطها”. ويتحقــق ذلــك، مــن جهــة، عندمــا يصــدر قــرار او عمــل يمــسّ بالملكيــة الفرديــة او الحريــة  لــادارة لمبــا�ش

الشــخصية مــن شــخص لا يتمتــع بــأي اختصــاص إداري فيبــدو كأنــه مغتصــب للوظيفــة او الســلطة، ومــن جهــة ثانيــة 

عندمــا يصــدر مثــل هــذ القــرار او العمــل مــن موظــف إداري ولكــن بصــورة تظهــر بجــاء وجــود المخالفــة او العيــب الى 

حــد يتعــذر معــه القــول بأنــه يعتــرب تطبيقــا لقانــون او نظــام او ممارســة لاختصــاص تملكــه الادارة. وقــد طبــق القضــاء 

ي مجــال النشــاط الاداري الــذي يلحــق أذى بالملكيــة الفرديــة، المنقولــة او العقاريــة، عــن طريــق وضــع يــد الادارة 
ذلــك �ف

ي مجــال نشــاط الادارة الــذي 
وط او الظــروف المتقــدم ذكرهــا، كمــا طبقــه �ف عليهــا او التعــرض لهــا او مصادرتهــا بالــرش

يشــكل مساســا بالحريــات الاساســية للأفــراد.”

ادوار عيد، مذكور أعلاه، ص. 434:

ي تقريــر الاجــراءات اللازمــة لــدرء وقــوع التعــدي عندمــا يكــون ثمــة تهديــد مبــا�ش وصريــح 
“يختــص القضــاء العــدلي أولاً �ف

”. ن بقيــام الادارة بتنفيــذ أعمــال تشــكل هــذا التعــدي بتاريــخ معــ�ي
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Encyclopédie Dalloz, Contentieux Administratif, voie de fait, p. 3 et s.

« Il est évident que si l’atteinte à une liberté fondamentale est démontrée et 
ne peut se rattacher à l’exercice d’aucun pouvoir administratif, la voie de fait 
sera constituée. En pratique, les choses sont moins simples, et durant l’instance 
contentieuse ou, plus tôt, lors de la prise de décision, la puissance publique s’abritera 
volontiers derrière des compétences dont elle aurait seulement excédé les limites. 
Le juge de la voie de fait doit donc commencer par vérifier l’existence du « titre » 
allégué par l’administration. Il aura ensuite à en apprécier la force justificative... 

Mais l’invocation d’un titre par l’administration n’est évidemment pas suffisante ; 
il faut ensuite que le juge saisi en apprécie la valeur justificative. Lorsque, après 
cet examen, la réponse est négative, toutes les conditions de la voie de fait sont 
réunies. De l’analyse de la jurisprudence, deux indications plus précises peuvent 
être dégagées: 

La première est que le titre invoqué ne possède aucune valeur si l’administration 
se l’est donné elle-même tel est le cas lors de violations graves portées à la liberté 
d’association par une commune si cette dernière prétend s’abriter dernière une 
délibération du conseil municipal, au surplus  non approuvée par l’autorité de 
tutelle.. »   

La seconde, fréquemment fournie par la rédaction même des décisions 
juridictionnelles, est que la décision contestée et son exécution d’office 
s’imposaient d’autant moins que d’autres procédures plus indirectes eussent permis 
à l’administration de parvenir au résultat recherché. Ici donc, c’est le caractère 
inutile, superflu de l’atteinte aux libertés qui emporte la conviction du juge. 

Le refus de restitution d’un passeport est qualifié de voie de fait lorsque la durée de 
rétention du document est jugée excessive, « en raison de l’atteinte délibérée ainsi 
portée sans justification à la liberté fondamentale d’aller et venir » (T. confl. 19 nov. 
2001, Mlle Mohamed c/ Min. Intérieur, préc.) ». 

Jusrisclasseur, Administratif, Fasc 1051, Voie de Fait, n 31, 37, 46 et 59

« L’existence d’une voie de fait résulte en principe de la coexistence de ces 
trois éléments : une activité matérielle d’exécution ; une atteinte portée au droit 
de propriété ou à une liberté fondamentale ; une irrégularité grossière affectant 
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l’action de l’Administration. 

Seules les atteintes au droit de propriété ou à une liberté fondamentale peuvent 
constituer une voie de fait. Par ailleurs,  l’ « atteinte » à ce droit ou à une telle liberté 
doit revêtir une certaine gravité pour que la voie de fait puisse exister… les victimes 
de l’atteinte « doivent se trouver dépossédées de leurs biens ou de leurs libertés ». 

Au premier rang de ces libertés figure la liberté individuelle c’est-à-dire la sûreté 
individuelle ou, selon l’expression du président Odent, la « liberté corporelle ». 
Ont ainsi pu être regardés comme des voies de fait des actes ou mesures tels 
que : arrestation (par exemple CE, 26 juin 1957, laxq : rec. CE p. 419), détention 
(par exemple CE, 25 juin 1954, Escorbiac : Rec. CE, p. 388 ; AJDA 1954 , n° 435, 
note Dufour), internement d’une personne contre son gré dans un établissement 
d’hospitalisation (CE, 18 oct, 1989 Mme Brousse : Rec. CE. P. 545 ; Dr. Adm. 1989, 
n° 629 ; JCP 1989, éd. G, IV, p. 415 ; concl. Stim : AJDA 1990, p. 54) ou, encore, 
rétention administrative d’un étranger ( TGI Paris, 25 mars 1992, Level c/ min. int. : D. 
1993, p. 47, note Degrés du Lou). 

Il est très généralement admis aujourd’hui, tant en doctrine qu’en jurisprudence, 
qu’un agissement administratif peut constituer une voie de fait dans ces deux 
hypothèses : lorsqu’il consiste en l’exécution forcée irrégulière d’une décision 
pouvant elle-même être parfaitement régulière, cette hypothèse étant à la fois 
sans doute la plus fréquente dans la pratique administrative et celle qui soulève le 
mois de difficultés quant à son « repérage » en cas de litige ; 

lorsqu’il consiste dans l’exécution d’une décision elle-même grossièrement irrégulière 
en tant que, selon les expressions consacrées, elle est « manifestement insusceptible 
de se rattacher à l’existence d’un pouvoir appartenant à l’Administration », ou à 
« l’application d’un texte législatif ou réglementaire » (En ce sens, par exemple T. 
confl., 10 déc. 1956, Guyard : Rec. CE, p. 590, le juge judiciaire n’est pas compétent 
« hormis le cas où, manifestement insusceptible de se rattacher à l’application 
d’un texte législatif ou réglementaire, cet ordre ne constituerait de toute évidence 
qu’une voie de fait et celui où l’administration aurait passé à l’exécution dudit ordre 
dans des conditions constituant une voie de fait ». 
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22 ي قضايــا التعــرض للحريــة .
ي بتكريــس صلاحيــة قضــاء العجلــة النظــر �ف

: المبــدأ القــا�ض ي
المبــدأ الثــا�ن
الشــخصية:  

ي معظــم حــالات التعــدي، لا ســيما عنــد 
ي هــذا الصــدد، يجمــع الفقــه والاجتهــاد عــى امكانيــة تدخّــل قضــاء العجلــة �ف

�ف

ــا يســتوجب  ، مم ي
ــو�ن ر قان ّ ــة الشــخصية بمعــزل عــن أي  مــرب ــة أو للحري ــة الفردي ــا�ش وخطــري للملكي وجــود انتهــاك مب

تدخــاً سريعــاً مــن القضــاء لوضــع حــدّ للانتهــاك المذكــور،

عن هذا الأمر، يراجع لطفاً:

ادوار عيد، رقابة القضاء العدلي على اعمال الادارة، 1973، ص. 429:

ــو كان  ــة الخاصــة حــىت ل ــة، دون المحاكــم العدلي ــة أي الغــرف البدائي ــة العادي »ويعــود الاختصــاص للمحاكــم العدلي

وط  ــرش ــن ال ــه يجــوز للقضــاء المســتعجل التدخــل ضم ــولا وجــود التعــدي، عــى أن ــا ل الاختصــاص يعــود أصــاً اليه

ــه.« والحــدود المقــررة ل

ادوار عيد، مذكور أعلاه، ص. 434:

ي هــذه الحــال للقضــاء المســتعجل الــذي يمكنــه بنــاء عــى طلــب أصحــاب الشــأن، 
»... ويعــود الاختصــاص غالبــاً �ف

تــه.« ي حالــة الايجــاب منــع الادارة مــن مبا�ش
التقــ�ي عمــا اذا كان عمــل الادارة يشــكل تعديــاً و�ف

ة القضائية اللبنانية، 1963، ص. 756: ي بعبدا، قرار رقم 76 تاريخ 21 آذار 1963، الن�ش
ي الامور المستعجلة �ف

قا�ض

ي هذه القضية لم تنفذ اذاً حسب الأصول القانونية الواجب اتباعها.
»وحيث أن الاشغال المشكو منها �ف

ي هكذا حالة تعدياً على حقوق وملكية المدعي الخاصة.
وحيث أن عمل الادارة المسؤولة يعت�ب اذاً �ف

... وحيث استقر العلم والاجتهاد على اعتبار أمر حماية ملكية الأفراد الخاصة من صلاحية القضاء العدلي

اع عنــد حصــول تعــدّ عــى ملكيــة خاصــة بــدون وجــه حــق أو  زن ي العجلــة وضــع يــده عــى الــ
وحيــث أن مــن حــق قــا�ض

... ي
ر قانــو�ن مــرب

ي العجلــة يتوجــب لمنــع المخالفــة القانونيــة، أو للحيلولــة دون 
وحيــث مــن المســلم بــه علمــاً واجتهــاداً أن تدخــل قــا�ض

تماديهــا وبالتــالي لرفــع أي تعــدّ حاصــل عــى الملكيــة الخاصــة.«

ي فرج، مجموعة باز 16 ص.310: ي 1968/7/3 رقم 119، بلدية الشويفات ضد ا�ب
ز لبنا�ن تمي�ي

ي العجلــة عنــد الاقتضــاء وخلافــا لمبــدأ 
ي التعــدي وحــىت لقــا�ض

“بمــا أنــه اذا أقــر الاجتهــاد للمحاكــم العدليــة الناظــرة �ف

ي مشــاكل 
ــار ان الادارة �ف ــة عــى اعتب ــات اكراهي ــا بغرام ــة التعــدي والزامه ــزام الادارة بازال انفصــال الســلطات ســلطة ال

ــان  ــة الشــخص العــادي وتتجــرد عــن امتيازاتهــا كســلطة عامــة ف ل زن� ــة م ــة العادي ل امــام المحاكــم العدلي زن ــ التعــدي ت
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ارا  ي تلحــق معهــا اض�
ي حــالات التعــدي فقــط دون الحــالات الاخــرى الــىت

هــذا الاســتثناء لمبــدأ فصــل الســلطات ينحــر �ف

بالملكيــة العقاريــة الفرديــة نتيجــة اعمــال وتصرفــات ونشــاطات الادارة العامــة.”

ي حــال ثبــت ان التعــدي ضــد 
ي حــال ثبــت انطبــاق المبــادئ المبينــة اعــاه )اي �ف

وتاليــا، تكــون رئاســتكم صالحــة حكمــا �ف

ن عــى نحــو يتعــذر القــول بأنــه تطبيــق لقانــون او نظــام.  الحريــة الشــخصية للمدعــي يشــكل مخالفــة جســيمة للقوانــ�ي

ة لكــون الاجــراء المتّخــذ مــن الادارة والــذي  ي الدعــوى الحــا�ض
ي انطبــاق المبــادئ المبينــة اعــاه �ف

�ف 	.II
:ّ ي

يمــسّ باحــدى الحريّــات الشــخصيّة الأساســيّة للمدّعــي لا يرتكــز عــى أيّ ســند قانــو�ن

ة محكوميته  هنــا نذكــر بدايــة أنّ ســبب هــذه الدعــوى هــو توقيــف المدعــي لصالــح مديريــة الأمــن العــام بعــد انتهــاء فــرت

ولأجــل مفتــوح. وتاليّــا، فــانّ موضــوع الدعــوى )الافــراج عنــه( يتنــاول حكمــا حقوقــا وحريـّـات أساســيّة )الحرية الشــخصية 

ّ لحقــوق  ي مواثيــق دوليّــة ولهــا قــوة الدســتور ســندا للمــادة 9 مــن العهــد الــدولي
ومنــع المعاملــة اللاانســانية( مكرسّــة �ف

ن تمنعــان التّوقيــف التعســفيّ فضــا عــن كــون اســتمرار  الانســان والمــادة 9 مــن الاعــان العالمــيّ لحقــوق الانســان اللتــ�ي

ط  ، ممــا يجعــل ال�ش ن ن الوثيقتــ�ي ن 7 و5 مــن هاتــ�ي الحبــس لأجــل غــري مســمى معاملــة غــري انســانية وفقــا لمفهــوم المادتــ�ي

( متحققــا.  الأول مــن نظريــة التعــدي  والمشــار اليــه أعــاه )المســاس بحريــة اساســية بشــكل كبــري

ي وهــو أن توقيــف المدعّــي مــن الأمــن العــام يتجــاوز اختصاصــه الاداري، وأنــه 
ط الثــا�ن ّ هــن توفّــر الــرش وبقــي تاليــا أن ن�ب

يشــكل مخالفــة الى حــدّ يتعــذر معــه القــول بأنــه يعتــرب تطبيقــاً لقانــون أو نظــام أو ممارســة لاختصــاص تملكــه الادارة 

ي هــذه 
ــه �ف ــا أن ــاه، علم ــة أدن ــرات المبين ي الفق

ــه �ف ــا سنســعى الى تبيان ــه كاجــراء اداريّ. وهــذا م ــا قيمت ــده تمام ــا يفق مم

 : ن الحالــة، لا بــد أن نجــد أنفســنا امــام حالــة مــن حالتــ�ي

• اما أنّ التوقيف لا يستند الى أيّ قرار، مما يجعله عملا مادياّ بحتا، 	

• راتــه، ولا ســيما مــدى امكانيــة القــول بانــه يرتكــز الى المــادة 18 	 ي م�ب
ي التدقيــق �ف

وامــا أنــه يســتند الى قــرار ممــا يقــض

ي تســمح لمديريــة الأمــن العــامّ اتخّــاذ قــرار بالتوقيــف 
مــن قانــون الأجانــب وهــي المــادة القانونيــة الوحيــدة الــىت

الاداريّ.  

1 ي ثبــوت انطبــاق “نظريــة “التعــدي” 	.
ي حــال ثبــوت الحالــة الأولى أي حصــول التوقيــف دون قــرار: �ف

 �ف
لكــون التّوقيــف عمــا ماديّــا بحتــا:

ي 
ة محكوميّتــه علمــا أنّ هــذا الأخــري لــم يتبلّــغ أي قــرار يقــض مــن الثابــت أنّ المدّعــي لا يــزال محتجــزا رغــم انقضــاء فــرت

باســتمرار حبســه، 

ي ممــا يثبــت 
وتاليــا فــإن توقيفــه يشــكل فعــا ماديــا وتعديــا عــى حريــة شــخصية، قــام بــه الأمــن العــام دون ســند قانــو�ن

انطبــاق المبــادئ المبينــة اعلاه. 
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22 ي ثبــوت انطبــاق “نظريـّـة التعــدّي” لعــدم جــواز القــول .
ي حــال صــدور قــرار توقيــف، �ف

 واســتطرادا، و�ف
ي المــادة 18 

بــأنّ التوقيــف الحاصــل هــو ممارســة تدخــل ضمــن اختصــاص الأمــن العــامّ المحــدّد �ف
مــن قانــون الأجانــب:    

ي  ز للأمــن العــام توقيــف شــخص اجنــىب ي تجــري
ن ان المــادة 18 مــن قانــون الأجانــب –وهــي المــادة الوحيــدة الــىت مــن البــ�ي

 : ي
اداريــا- تنــصّ حرفيّــا عــى الآ�ت

“يجوز لمدير عام الأمن العام أن يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه الى أن تتم معاملة ترحيله”. 

 : ي
ي نصت حرفيا على الآ�ت

ن أن هذه المادة جاءت تبعا للمادة 17 من القانون نفسه وال�ت ومن الب�ي

 ، ن ر عــى الأمــن والســامة العامــ�ي ي وجــوده ض�
ي مــن لبنــان بقــرار مــن مديــر عــام الأمــن العــام اذا كان �ف “يخــرج الأجنــىب

وعــى مديــر عــام الأمــن العــام أن يــودع وزيــر الداخليــة فــورا صــورة عــن قــراره. 

ــر عــام الأمــن  ي يحددهــا مدي
ــىت ــة ال ــان ضمــن المهل ي وجــوب مغــادرة لبن

ــاغ الشــخص المعــن ــا باب يجــري الاخــراج ام

    ” ــ�ي ــن الداخ ــوى الأم ــطة ق ــدود بواس ــه الى الح حيل ــام أو ب�ت الع

يــر التوقيــف الاداري بالمــادة 18 المذكــورة أعــاه، ممــا يــؤدي حكمــا الى القــول بتوفــر  وتاليــا، يكــون مــن غــري الجائــز ت�ب

 : ي
وط نظريــة التعــدي، وذلــك عــى النحــو الآ�ت �ش

• حيل،	 ّ بال�ت ي
عدم صلاحيّة الأمن العامّ اتخّاذ قرار بالتّوقيف الاداريّ على اساس قرار قضا�ئ

• عدم صلاحية الأمن العام اتخاذ قرار بالتوقيف الاداري دون موافقة النيابة العامة، 	

• عدم وجود معاملة ترحيل، 	

• ن الهدف المتمثّل بمنع فرار المدعّي والاعتداء الفادح على حريتّه الشّخصيّة، 	 عدم تناسب جلي ب�ي

• ن الهــدف المتمثــل بحمايــة الأمــن والســامة العامــة 	 حيــل وعــى الأقــلّ عــدم تناســب جــ�ي بــ�ي ّ ــة ال�ت عــدم قانونيّ

ــامته  ــى س ــرا ع ــكل خط ــد يش ــي الى بل ــل المدع حي ــادح ب�ت ــداء الف ــب( والاعت ــون الأجان ــن قان ــادة 17 م ــا للم )وفق

ــخصية.  الش

أ عدم صلاحيّة الأمن العامّ اتخّاذ قرار بالتّوقيف الاداريّ سندا للمادة 89 من قانون العقوبات:	.

حيــل هــو القــرار  ــاً مــن قــرار ال�ت ، علمــا أنّ المقصــود قانون ّ ي ــىب مــن الثابــت أن المــادة 18 تنطبــق اذا تقــرّر ترحيــل الأجن

حيــل والــذي  ي بال�ت
الاداري الصــادر عــن مديــر الأمــن العــام ســنداً للمــادة 17 مــن قانــون الأجانــب وليــس القــرار القضــا�ئ

 : ي
ي تنــص عــى الآ�ت

–هــو- يبقــى خاضعــاً لأحــكام المــادة 89 مــن قانــون العقوبــات الــىت

ي مهلــة خمســة عــرش يومــا. يعاقــب 
ي اللبنانيــة بوســائله الخاصــة �ف

ي باخراجــه ان يغــادر الأرا�ض
ي الــذي قــض “عــى الأجنــىب
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عــى كل مخالفــة لتدبــري الاخــراج قضائيــا كان او اداريــا بالحبــس مــن شــهر الى ســتة أشــهر”. 

وتاليــاً، فــإن القــرار بإبقــاء المدّعــي محتجــزاً دون مراجعــة القضــاء يشــكّل تجــاوزاً للصلاحيــات الاداريــة وتعســفاً بحــق 

المدّعــي. 

ب ــندا 	. ــة س ــة العام ــة النياب ــاء موافق ــف الاداريّ لانتف ــرار بالتّوقي ــاذ ق ــامّ اتخّ ــن الع ــة الأم ــدم صلاحيّ ــتطرادا، ع واس

ــب:  ــون الأجان ــن قان ــادة 18 م للم

ــف  ــك عــى نحــو مخال ــب العــام وذل ــة النائ ن بموافق ــم يقــرت ــور )عــى فــرض وجــوده( ل ــرار المذك ــت ان الق مــن الثاب

ــف لهــذا الســبب ايضــا.  ــح للتوقي ــا يجعــل الأمــن العــام غــري صال ــب، مم ــون الأجان ــادة 18 مــن قان للم

ج حيل: 	. ي ثبوت نظرية التعدي لانعدام معاملة ال�ت
وأكث� استطرادا، �ف

وأكــرث اســتطرادا، وعــى فــرض ثبــوت صلاحيــة الأمــن العــام للتوقيــف عــى أســاس المــادة 18 مــن قانــون الأجانــب، فــان 

ض ان  ــون المذكــور طالمــا أن المــادة 18 تفــرت قــرار توقيــف المدّعــي تعســفي لا يمكــن اســناده الى المــادة 18 مــن القان

حيــل فيمــا ليــس هنالــك اي معاملــة بهــذا الخصــوص.  ورات اتمــام معاملــة ال�ت راً بــرض يكــون التوقيــف مــرب

حيــل يتــم امــا بــارادة الشــخص وامــا بواســطة  والدليــل عــى ذلــك أن المــادة 17 مــن قانــون الأجانــب نصــت عــى أن ال�ت

، فيمــا أنّــه مــن الثابــت أنّ المدّعــي لا يرغــب بالعــودة الى بــاده نظــراً للظــروف الامنيّــة الخطــرة،  ّ قــوى الأمــن الداخــ�ي

 . حيــل القــري بقــوة قــوى الأمــن الداخــ�ي وأنّ الأمــن العــام لــم يقــم بــأي اجــراء لاتمــام ال�ت

د حيــل )وهــي 	. ن مســتلزمات معاملــة ال�ت ي ثبــوت نظريــة التعــدي لمخالفــة مبــدأ التناســب بــ�ي
وأكــرث اكــرث اســتطرادا، �ف

منــع فــرار المدعــي( والاعتــداء عــى الحريــة الشــخصية:    

ــراد  ن المصلحــة الم ــ�ي ــدأ التناســب ب ــاة مب ــن مراع ــد م ــه لا ب ــل، فان ــة ترحي ــرض وجــود معامل ــة حــال، وعــى ف ــه بأي أن

تحقيقهــا مــن توقيــف المدعــي )وهــي الحــؤول دون فــراره( والاعتــداء الــذي يســببه هــذا التوقيــف عــى حريتــه الشــخصية 

ولا ســيما بعدمــا طــال امــد احتجــازه عــى نحــو يشــكل معاملــة غــري انســانية. فــاذا اختــلّ هــذا التناســب، بــات التوقيــف 

تعســفياً بمفهــوم المــادة 9 مــن العهــد الــدولي لحقــوق الانســان والمــادة 9 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان.        

 يراجع لطفاً المراجع التالية: 

Recueil Dalloz, jurisprudence, Conseil d’état, 2 février 1998, p. 343. 
Gazette Du Palais- recueil -Septembre- Octobre 2002. 

يراجع لطفاً،

ادوار عيد، رقابة القضاء العدلي على اعمال الادارة، 1973، ص. 417، مذكور أعلاه. 

ة بمدة توقيف الأجانب.  ي بعض المراجع الفرنسية المتصلة مبا�ش
وهذا ما تقرؤه بشكل خاص �ف
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عن هذا الأمر، المراجع: 

Juris-classeur, administratif, étrangers, mesures d’éloignement, fasc. 236, parag. 
405 :  

« Si, à l’issue du délai maximal de 12 jours, la mesure d’éloignement n’a toujours 
pas pu être exécutée, l’étranger doit être relâché, faute pour l’administration de 
commettre une voie de fait.» 

Recueil Dalloz Sirey, 1993, 4e cahier,  jurisprudence, tribunal de grande instance de 
Paris (1re ch.), 25 mars 1992, p. 47 : 

« Attendu que constitue une voie de fait l’atteinte grave aux libertés et droits 
fondamentaux des individus, lorsqu’elle est manifestement insusceptible de se 
rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire et à l’exercice d’un 
pouvoir appartenant à l’Administration.

Attendu que les étrangers retenus à l’hôtel arcade, dont le premier étage a été 
loué par le ministère de l’intérieur, sont placés sous la surveillance de la police de 
l’air et des frontières; qu’ils sont logés dans des chambres dont les fenêtres sont 
condamnées ; que, s’ils peuvent circuler dans le couloir du premier étage, ils ne 
peuvent en revanche quitter cet étage ni a fortiori sortir de l’hôtel, la porte d’accès 
étant munie d’un verrou et gardée par la police que empêche toute entrée ou 
sortie non autorisée par l’Administration. 

Attendu que le maintien de l’étranger dans les locaux de l’hôtel Arcade dans les 
conditions ci-dessus décrites, en raison du degré de contrainte qu’il revêt et de 
sa durée – laquelle n’est fixée par aucun texte et dépend de la seule décision de 
l’Administration, sans le moindre contrôle judiciaire- a pour conséquence d’affecter 
la liberté individuelle de la personne qui en fait l’objet ; 

Attendu que le droit, incontestable, de l’Administration de prendre des décisions 
de refus d’accès au territoire national, même sous certaines conditions, en cas de 
présentation d’une demande d’asile (art. 12 du décret du 27 mai 1982), ne permet 
pas cependant au ministre de l’intérieur d’entraver la liberté de l’étranger hors les 
cas et conditions déterminés par la loi. 

Le ministre de l’intérieur a porté gravement atteinte à la liberté de l’intéressé, sans que 
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son action puisse se rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire 
et à l’exercice d’un pouvoir lui appartenant ; qu’il s’est dès lors rendu coupable 
d’une voie de fait dont il appartient au tribunal d’assurer la réparation, dans les 
limites fixées au dispositif de ce jugement. » 

ه حيــل وعــى الأقــلّ عــدم تناســب جــ�ي 	. ّ ي عــدم قانونيّــة ال�ت
واســتطرادا كليــا، وعــى فــرض وجــود صلاحيــة للتوقيــف، �ف

ن الهــدف المتمثــل بحمايــة الأمــن والســامة العامــة )وفقــا للمــادة 17 مــن قانــون الأجانــب( والاعتــداء الفــادح  بــ�ي

بتعريــض ســامة المدعــي للخطــر:  

حيــل المدّعــي، فــان أي قــرار مماثــل يكــون مشــوباً بعيــب جســيم  عــى فــرض أن الأمــن العــام أصــدر بالفعــل قــرارا ب�ت

ي نفصّلهــا ادنــاه(: 
للأســباب الآتيــة )والــىت

حيل.  أ- أنهّ يستحيل قانوناً اصدار قرار بال�ت

ن البتّة أنّ وجود المدّعي يهدّد السّلامة العامّة والأمن العام. 
ّ ب- أنّ الأمن العامّ لم يب�ي

ن المحافظــة عــى الســامة العامــة والاعتــداء  اً بمبــدأ التناســب بــ�ي حيــل يشــكل جليــاً مساســاً خطــري ج- أنّ أي قــرار بال�ت

عــى الســامة الشــخصية وحــق الحيــاة للمدّعــي بصفتــه لاجئــاً. 

وهذا ما نفصله ادناه:  

١١ حيل قانونا. . ي استحالة قرار ال�ت
�ف

ي الأسباب الآتية: 
وهذا ما يتأكد �ف

وب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاانســانية  ه مــن ض� - الســبب الأول: المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري

: ي
ي نصت عــى الآ�ت

أو المهينــة والــىت

١١. لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــده )أن تــرده( أو أن تســلمه الى دولــة أخــرى، اذا 

ي خطــر التعــرض للتعذيــب.
توافــرت أســباب تدعــو للاعتقــاد بأنــه ســيكون �ف

٢٢. تراعــي الســلطات المختصــة لتحديــد مــا اذا كانــت هــذه الأســباب متوافــرة، جميــع الاعتبــارات ذات الصلــة، 

ــة  ــة أو الجماعي ــة أو الصارخ ــاكات الفادح ــن الانته ــت م ــط ثاب ــود نم ــاق، وج ــة الانطب ي حال
ــك، �ف ي ذل

ــا �ف بم

ــة.«   ــة المعني ي الدول
لحقــوق الانســان �ف

يراجع لطفاً،

وت، تاريخ 2001/6/20: محكمة استئناف ب�ي

ن عــى مــا يفيــد بأنــه   »وحيــث أن المســتأنف قــد اســتحصل بتاريــخ 24 آب 2000 مــن الامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي
ن ويطلــب مكتــب المفــوض المذكــور مــن  يتمتــع بالحمايــة الدوليــة للمفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي
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ن ايجــاد حــل دائــم لمشــكلته،وحيث أنــه مــن هــذا الكتــاب  الســلطات اللبنانيــة أن تســهّل لــه التمتــع بصفــة لاجــئ الى حــ�ي

ي بــاده )العــراق( للاضطهــاد،
يســتفاد أنــه معــرضّ �ف

ه مــن  وحيــث أن القانــون رقــم 185 تاريــخ 2000/5/24 الــذي أيــد انضمــام لبنــان الى الاتفاقيــة المناهضــة للتعذيــب وغــري

ي المــادة الثالثــة منــه عــى عــدم جــواز طــرد أي شــخص اذا كان هنــاك اعتقــاد بأنــه 
وب المعاملــة المهينــة قــد قــىض �ف ض�

ســيكون عرضــة للتعذيــب، وتراعــي الســلطات المختصــة لتحديــد مــا اذا كانــت هــذه الاســباب متوفــرة جميــع الاعتبــارات،

وط المــادة  وحيــث أن المحكمــة عــى ضــوء منــح المســتأنف صفــة اللاجــئ، وهــو الــذي لــه مواطنيــة معروفــة، تــرى أن �ش

ي عــدم اخراجــه مــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة وحــىت ايجــاد 
الثالثــة مــن القانــون رقــم 2000/185 متوفــرة، ممــا يقتــض

حــل دائــم لوضعــه..«

ــا،  ــاد مكن وت، زي ي بــري
ي �ف

ي المنفــرد المــد�ن
: المــادة 14 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان: القــا�ض ي

ــا�ن - الســبب الث

ــخ 2007/11/29:  تاري

ن أن المدّعــى عليــه قــد اســتحصل عــى بطاقــة لاجــئ مــن المكتــب الاقليمــي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ّ »وحيــث تبــ�ي

ــه  ــون حيات ــراق وك ــده الع ــها بل ي يعيش
ــىت ــاوية ال ــة المأس ــاع الأمني ــبب الأوض ــك بس وت، وذل ــري ي ب

ن �ف ــ�ي ــؤون اللاجئ لش

زم مواثيــق الأمــم المتحــدة  ي أن لبنــان يلــرت
ي مقدمــة الدســتور اللبنــا�ن

ي حــال عــاد الى بلاده،وحيــث جــاء �ف
معرضــة للخطــر �ف

ومقرراتهــا،

ي دولــة 
وحيــث ان المــادة 14 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان تنــص عــى حــق كل انســان بالاســتفادة مــن ملجــأ �ف

ي حــال كانــت حياتــه عرضــة للخطــر أو كان معرضــاً للتعذيــب،
أخــرى غــري دولتــه �ف

ن  ــ�ي ــع اللاجئ ــان بوض ــام 1967 المتعلق ــع ع ــول الموقّ وتوك ــام 1951 وال�ب ــف لع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 33 م ــث ان الم وحي

ي هــذه الاتفاقيــة أن تطــرد أو 
والســارية المفعــول بــدءاً مــن تاريــخ 1954/4/22 تنــص عــى أنــه لا يحــق لأي دولــة عضــو �ف

تبعــد بــأي طريقــة كانــت لاجئــاً الى دولــة تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــدّدة بســبب عرقــه، دينــه، جنســيته، انتمائــه 

وب  ه مــن ض� الى أي جمعيــة أو بســبب آرائــه السياســية، فضــاً عــن أن المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري

ــخ  ــون رقــم 185 تاري ــان بموجــب القان ــا لبن ي انضــم اليه
ــىت ــة ال ــة القاســية أو اللاانســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل

2000/5/24تنــص عــى أنــه لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تقيّــده )أن تــرده( أو أن تســلمه الى دولــة 

ي خطــر التعــرض للتعذيــب،
أخــرى اذا توافــرت أســباب تدعــو الى الاعتقــاد بأنــه ســيكون �ف

ي بأنــه لا يجــوز 
ي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون الوضعــي اللبنــا�ن

 وحيــث يســتفاد مــن الاتفاقيــة الدوليــة المذكــورة الــىت

ن وجــود خطــر محــدق وجــدي عــى حياتــه  ي حــال تبــ�ي
للدولــة أن تبعــد أجنبيــاً مــن أراضيهــا عــن طريــق اعادتــه الى بــاده �ف

،... ي أو الســياسي
ي أو الديــن

بســبب انتمائــه العــر�ق

ي اللبنانيــة بمفهــوم القانــون الــدولي وأنــه يســتفيد مــن حــق اللجــوء عــى 
وحيــث ان المدعــى عليــه هــو لاجــئ عــى الارا�ض

ي بــاده الأم لمــا تشــهده مــن صراعــات دمويــة،
ي اللبنانيــة والبقــاء فيهــا طالمــا ســيكون عرضــة للخطــر �ف

الأرا�ض

وحيــث أن المعاهــدات الدوليــة تســمو عــى مــا عداهــا مــن نصــوص قانونيــة أخــرى وفــق المــادة 2 مــن قانــون أصــول 

ن الوضعيــة، وينتــج عــن  ي يتقــدم بالتطبيــق عــى القوانــ�ي
المحاكمــات المدنيــة، وفضــاً عــن ذلــك ان الدســتور اللبنــا�ن
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ي عــدم اخــراج المدعــى عليــه 
ذلــك، وتطبيقــاً للمعاهــدات المشــار اليهــا والواجــب العمــل بهــا بموجــب الدســتور، يقتــض

مــن البــاد انفــاذاً لنــص المــادة 32 أجانــب لأن هــذا التدبــري يتعــارض مــع تلــك المعاهــدات نصــاً وروحــاً...«

- السبب الثالث: المادة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 

عــن هــذا الأمــر، يراجــع التفســري المعطــى مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان بشــأن المــادة 3 مــن المعاهــدة 

ــة والسياســية. ــة للمــادة 3 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدني ــة لحقــوق الانســان والمماثل الأوروبي

Droit et justice 33, Cinquantième anniversaire de la convention européenne des 
droits de l’homme, Bruylant- Bruxelles 2002, p. 209 : 

« … la cour a interprété l’article 3 au second degré en lui faisant produire ce 
qu’on appelle un « effet ricochet », bénéficiant spécialement aux étrangers. Elle a 
considéré, en effet, que cet article interdit aux Etats parties, non seulement d’infliger 
eux-mêmes la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, mais en outre 
de prendre à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement qui l’expose, 
dans un autre pays, à de tels traitements. 

Cette jurisprudence a été inaugurée par l’arrêt Soering, du 7 juillet 1989, à propos 
de l’extradition vers les Etats-Unis d’une personne qui y risquait la peine de mort. La 
cour a estimé, en effet, non que la peine de mort constituait une peine inhumaine 
ou dégradante – ce qui était pourtant concevable -, mais que les conditions 
dans lesquelles les condamnés à mort attendaient, pendant des années, dans les 
« couloirs de la mort », leur éventuelle exécution, avaient un caractère inhumain et 
tombaient donc sous le coup de l’article 3.

Puis la cour a étendu cet effet ricochet de l’article 3 à d’autres domaines que 
l’extradition tels l’expulsion ( 20 mars 1991, Cruz Varas) et le refoulement ou la 
reconduite à la frontière (30 octobre 1991, Vilvarajah), y compris quand les risques 
de traitements contraires à l’article 3 émanent, non des autorités publiques du 
pays, mais de groupes privés, si toute fois les autorités publiques du pays de renvoi 
« ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée » (29 avril 1997, 
H.L.R. C. France). » 

ع عنــد وضــع نــص المــادة 17 حيــث بــدا واضحــاً أن ثمــة اجماعــا عــى عــدم اشــتمالها عــى   - الســبب الرابــع: نيّــة المــرش

الأجانــب الذيــن فــرّوا الى لبنــان هربــاً مــن أوضــاع تعــرض حياتهــم للخطــر. فــاذا اختلــف النــواب فيمــا بينهــم عــن جــواز 

اعطــاء الأمــن العــام هــذه الصلاحيــة، فقــد سُــجّل بالمقابــل شــبه اجمــاع عــى عــدم جــواز تطبيــق المــادة المذكــورة 

ي بلدانهــم. 
ن الذيــن فــرّوا مــن الاضطهــاد �ف عــى اللاجئــ�ي
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يراجع لطفاً،

محض� مناقشات نيابية، جلسة 6/21/ 1962، 

بهيــج تقــي الديــن:  “القضيــة هــي أبســط ممــا عرضــت عليكــم. وبالطبــع، ليســت بحاجــة الى القــول أننــا جميعــاً هنــا 

متفقــون عــى أن لبنــان كان ولا يــزال ويجــب أن يبقــى ملجــأ للمضطهديــن ومــاذاً لمــن عصفــت بهــم بعــض التيــارات 

ي بلــده، أو ضغــط عليــه بســبب عقيدتــه أو بســبب 
السياســية. وأن يبقــى فاتحــاً قلبــه، شــارعاً أبوابــه لــكل مــن اضطهــد �ف

مبــدأ ســياسي أو ميــل، مهمــا كان لونــه.”

ي كل مناســبة هــي رســالة 
نهــاد بويــز: “أقــول هــذا يــا ســيدي، لأن رســالة لبنــان، وهــذه كلمــة يجــب أن نرددهــا ونعيدهــا �ف

ن  ن الى الأشــوري�ي ن الى لبنــان مــن اخواننــا الأرمــن الى الكلدانيــ�ي انســانية، ومــن أهــم أسســها اللجــوء الى لبنــان. .. ان اللاجئــ�ي

ة  ي هــذا البيــت المضيــاف الكثــري مــن الضيافــة والرعايــة. مــن أجــل هــذا كانــت هــذه الغــري
ن العــرب وجــدوا �ف الى اللاجئــ�ي

عــى هــذا القانــون.”

 : ن حيل أي الخطر على الأمن والسلامة العامّ�ي 2- عدم ثبوت اسباب ال�ت

ي فقــط اذا ثبــت أن  ي المــادة 17 مــن قانــون الأجانــب أن الأمــن العــام يتخــذ قــرارات مماثلــة ضــد الأجنــىب
مــن الجــ�ي �ف

”. وبالطبــع، يتطلــب ذلــك أن يكــون للأمــن العــام مخــاوف جديّــة عــى  ن ر عــى الأمــن والسّــامة العامّــ�ي ي وجــوده ض�
“�ف

ي مــا خــصّ المدّعــي، مــا يؤكّــد بشــكل 
. وهــذا الأمــر لــم يثبتــه الأمــن العــام �ف ن ر عــى الأمــن والسّــامة العامّــ�ي وجــود ض�

ي حــال وجــوده( واعتبــارات الســامة العامــة والأمــن. وهنــا نطــرح مخــاوف 
حيــل )�ف ن قــرار ال�ت قاطــع انعــدام الرابــط بــ�ي

ن كافــة، عــى أســاس جنســيّتهم، بمعــزل عــن أي معيــار  مــن أن يكــون توقيــف المدّعــي هــو جــزء مــن قــرار جماعــي للاجئــ�ي

ن كافــة، بمــن فيهــم المدّعــي، خطــراً عــى الأمــن العــام دون  . وتاليــاً، يبــدو كأنمّــا الأمــن العــام يصنــف اللاجئــ�ي ّ شــخصي

ي هــي 
ن والــىت أيّ تحقيــق أو معلومــات خاصّــة بــأيّ منهــم، بشــكل معاكــس تمامــاً لمــا فعلتــه المفوضيّــة السّــامية للاجئــ�ي

ي حــال الخطــر.  
ن �ف أعلنــت جميــع العراقيّــ�ي
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3- عدم مراعاة مبدأ التناسب: 

ي حفــظ الســامة العامــة 
ن المصلحــة الكامنــة �ف ي حــال وجــوده( مخالفــاً لمبــدأ التناســب بــ�ي

بأيــة حــال، يكــون القــرار )�ف

والاعتــداء الحاصــل ضــد المدّعــي مــن جــراء ترحيلــه ولا ســيما لجهــة تعريضــه لخطــر العــودة بمــا يمــسّ حقــه بالحيــاة 

وبالســامة الشــخصية. 

يراجع لطفاً،

Recueil Dalloz, jurisprudence, Conseil d’état, 2 février 1998, p. 343:

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Cherchour, de nationalité 
algérienne, entré en France en 1993 a épousé le 28 décembre 1996 une ressortissante 
française avec laquelle il vivait depuis neuf mois et qui attend un enfant dont il est 
le père ; 

Que, compte tenu des conditions générales de sécurité régnant en Algérie, sa 
femme et son enfant à naître ne pourront le rejoindre sans compromettre leur 
sécurité ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à l’encontre de 
M. Cherchour porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte 
disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

 - Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Cherchour est fondé à soutenir 
que c’est à tout que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président 
tu Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 12 
mars 1997 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; » 

Gazette Du Palais- recueil -Septembre- Octobre 2002, p. 1405: 

« Prenant en compte les circonstances de l’espèce, la cour a observé que la 
peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français constituait une 
ingérence « rigoureuse » dans le droit au respect de la vie privée et familiale du 
requérant garantit par l’article 8, disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, 
dans la mesure où les infractions commises par le requérant, séparément et dans 
leur ensemble, n’étaient pas d’une particulière gravité. 

Elle a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8. 

La cour observe que le requérant est entré en France en 1975, à l’âge de cinq 
ans et y réside depuis lors. Il y a suivi toute sa scolarité et travaillé pendant plusieurs 
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années. En outre, sa mère, ses frères et sœurs y résident. En conséquence, la cour 
ne doute pas que la mesure litigieuse d’interdiction temporaire du territoire français 
s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect non seulement 
de sa vie privée mais également de sa vie familiale. 

Aussi, la tâche de la cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté 
un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de 
requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de 
l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé. » 

لهذه الأسباب،

ي تراها رئاستكم الموقّرة عفواً،
ولتلك ال�ت

ي ندلي بها لاحقاً،
أو ال�ت

ي أقــرب موعــد ممكــن 
ن موعــد جلســة �ف نطلــب مــن رئاســتكم  اتخــاذ القــرار بتقصــري المهــل مــن ســاعة الى ســاعة وتعيــ�ي

وابــاغ الموعــد مــع صــورة عــن اســتحضار الدعــوى الى المدعــى عليهــا تمهيــداً لِ:  

ــة  ــة عــى نظري ــة معطوف ــا الثاني ــادة 579 أ.م.م فقرته ة ســنداً للم ــت بالدعــوى الحــاض� ــة رئاســتكم للب اعــان صلاحي

.voie de fait التعــدي

الزام المدّعى عليها باطلاق سراح المدّعي فوراً . 

ن المدّعى عليها الرسوم والمصاريف كافة. تضم�ي

ام وتفضّلوا بقبول الاح�ت

مع كلّ التحفظات



45

ين بالترحيل والاحتجاز التعسدلمهداجئين اللا فاع عندلل ةيجذومة نعفارم

مرافعة نموجية للدفاع عن اللاجئين في ما   يتعلق بالدخول خلسة 

والترحيل

مذكرة بموجب مرافعة شفهية 

ي ...
ي �ف

ي المنفرد الجزا�ئ
جانب القا�ض

المدعى عليه: اللاجئ (...(           

ي الوقائع: 
�ف

11 ، فــر مــن بــاده بســبب الأوضــاع الأمنيــة الصعبــة والخطــر الداهــم عــى حياتــه. . ي
المدعــى عليــه الأول لاجــئ عــرا�ق

ي ملــف الدعــوى وايضــا بموجــب 
زة �ف ي ســجلات الأمــم المتحــدة والمــرب

وصفــة اللجــوء هــي ثابتــة منــذ 7-10-2008 �ف

ن )ملحــق رقــم 3(.  الافــادة حديثــة العهــد الصــادرة عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــ�ي

22 ي العــراق ولجــوءا الى .
ي الســورية، وذلــك هربــا مــن الجنــون �ف

ي اللبنانيــة عــن طريــق الأرا�ض
دخــل المدعــى عليــه الأرا�ض

بلــد آمــن يقــر بــأن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان يشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن دســتوره وذلــك منــذ حــوالي الســنة.

33 بتاريــخ 2-10-2009، تــم الادعــاء عليــه دون اســتطلاع مــدى توفــر صفــة اللجــوء لديــه أو اســبابه عــى أســاس المــادة .

32 اجانــب )دخــول خلســة(.   

ي القانون: 
�ف

ي هذا الباب، تتضمن المرافعة الأمور الآتية: 
�ف

ــد اقــرار النــص )1(،  ــة عن ن وفقــا للمناقشــات النيابي ــون الأجانــب لا تنطبــق عــى اللاجئــ�ي أولا، كــون المــادة 32 مــن قان

اف بالحــق  ي عــام مفــاده الاعــرت
والا لوجــوب اســتبعادها ســندا للمعاهــدات والأعــراف الدوليــة  أو لوجــود مبــدأ قانــو�ن

الطبيعــي باللجــوء وتاليــا بمبــدأي عــدم جــواز ترحيــل اللاجــئ أو معاقبتــه بســبب اللجــوء بطريقــة غــري نظاميــة )2(، والا  

ورة والقــوة القاهــرة )3(،  لوجــود حالــة الــرض

حيلــه لتعــارض المــادة 32 مــع المعاهــدات الدوليــة، مــع وجــوب منحــه  ي عــدم جــواز الحكــم ب�ت
ثانيــا، واســتطرادا، �ف

ات  ــا التفجــري ــه كان أحــد ضحاي ي العــراق، وخصوصــا أن
ــة الســائدة �ف ــة نظــرا للظــروف الأمني أوســع الأســباب التخفيفيّ

ــة.  ــات جراحي ــه بحاجــة ماســة الى اجــراء عملي ــة هنالــك وأن المتنقل
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وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه: 

ن وفقــا  ي وجــوب وقــف التعقبــات لكــون المــادة 32 مــن قانــون الأجانــب لا تنطبــق عــى اللاجئــ�ي
أولا: �ف

ــد اقــرار النــص )1(، والا لوجــوب اســتبعادها ســندا للمعاهــدات والأعــراف  ــة عن للمناقشــات النيابي
ورة )3(:   ي مجــال قانــون الجــزاء )2(، والا  لوجــود حالــة الــرض

الدوليــة  وللمبــادئ العامــة �ف

١١ ن وفقــا . ي وجــوب وقــف التعقبــات لكــون المــادة 32 مــن قانــون الأجانــب لا تنطبــق عــى اللاجئــ�ي
�ف

للمناقشــات النيابيــة عنــد اقــرار النــص: 

ي هذا المجال، سنعمد الى اثبات أمرين: 
�ف

حيل والمعاقبة بسبب الدخول خلسة )أ(،  ّ ن من أحكام ال�ت ع باستثناء اللاجئ�ي ّ
أولهما وجود نيّة واضحة لدى الم�ش

ــة، اذا تــمّ  ن الاعتبــار عنــد تفســري النّصــوص الجزائيّ ــة بعــ�ي وثانيهمــا أن القانــون والفقــه يجمعــان عــى أخــذ هــذه النيّ

ذلــك لمصلحــة المتهــم او المدعــى عليــه )ب(. 

حيل والمعاقبة بسبب الدخول خلسة:  ّ ن من أحكام ال�ت ع باستثناء اللاجئ�ي ّ
ي وجود نيّة واضحة لدى الم�ش

أ- �ف

ع عنــد وضــع قانــون 10 تمــوز 1962 لجهــة تنظيــم الدخــول الى لبنــان والاقامــة فيــه والخــروج منــه كانــت   أن نيــة المــرش

ي آخــر. وهــذا مــا نقــرؤه بوضــوح كلي  ي اللاجــئ لظــروف سياســية كأي أجنــىب واضحــة لجهــة عــدم جــواز معاملــة الأجنــىب

ي 
ي 19و21\6\1962 وأيضــا �ف

ن �ف ن المنعقدتــ�ي ي الجلســت�ي
ي المناقشــات النيابيــة الحاصلــة آنــذاك �ف

ي عــدد مــن المداخــات �ف
و�ف

، حيــث بــرز “اجمــاع” عــى عــدم جــواز تطبيــق هــذه الصلاحيّــة  ن ن الجلســت�ي تقاريــر لجنــة الادارة والعــدل الســابقة لهاتــ�ي

 . ّ امــه واســتضافته، عــى اســاس أنّ لبنــان بلــد الحريــات واللجــوء الســياسي عــى اللاجــئ، الواجــب بالطبــع اح�ت

ي الوقت نفسه نظر رئاستكم الكريمة الى أمرين: 
ونحن اذ نورد هذه الشهادات تأكيدا على ذلك، انما نلفت �ف

ّ لجهــة وجــوب  ي - الأول أن بعــض المداخــات )مداخلــة بهيــج تقــي الديــن المبينــة أدنــاه( أكّــد عــى وجــود اجمــاع نيــا�ب

ي هــذا الصّــدد. 
ع �ف ّ

ك ايّ مجــال للجــدل بشــأن نيّــة المــرش اســتضافة اللاجــئ عــى نحــو لا يــرت

ي 
ع �ف ّ

ورة لانصــاف هــذا المــرش ع بــات ض� ي أن اعــادة قــراءة المــادة 32 مــن قانــون الأجانــب عــى ضــوء نيّــة المــرش
- والثــا�ن

هــذا المجــال، بعدمــا اســتعمل النــص، الــذي وضعــه، طــوال عقــود خلافــا لارادتــه وعــى نحــو تســبب بكــمّ هائــل مــن 

الظلــم واللاانســانية، 

ي جلسة 1962/6/10:
من مداخلات النواب �ف

ي :
اميل البستا�ن

ــة  ــية، والحري ــة السياس ــد، والحري ــة للمعتق ــا الحري ــات، منهم ــد الحري ــه بل ــا بأن ــر جميع ــادي ونفاخ ــد، نن ــذا البل “ه

ي لبنــان لــكل مــن يريــد أن يعيــش 
هــا مــن الحريــات المنســجمة، فتحنــا صدرنــا وســنظل نفتــح صدرنــا �ف الصحفيــة الى غ�ي
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ــا بهــدوء وســام”  معن

ي جلسة 1962/6/21 : 
ومن مداخلاتهم �ف

بش�ي الأعور: 

ــبة،  ي كل مناس
ــا �ف ي نطلقه

ــىت ــعارات ال ــذه الش . ه ــياسي ــوء الس ــة اللج ــا حري ــات، ومنه ــس الحري ــأ – تقدي ــان الملج “لبن

، ونؤيــد جميــع الزمــاء الذيــن تكلمــوا عنهــا”. )علمــا أن النائــب بشــري الأعــور كــرس المبــدأ نفســه  ن تســتهوي كافــة اللبنانيــ�ي

، بالرغــم مــن موافقتــه عــى اعطــاء مديــر الأمــن العــام صلاحيــة إخــراج الأجانــب مــن  ن أي وجــوب اســتضافة اللاجئــ�ي

البــاد(.

بهيج تقي الدين: 

“القضيــة هــي ابســط ممــا عرضــت عليكــم. وبالطبــع، لســت بحاجــة الى ان أقــول اننــا جميعــا هنــا، متفقــون عــى أن 

ــارات السياســية، وأن  ــن ومــاذا لمــن عصفــت بهــم بعــض التي ــزال ويجــب ان يبقــى ملجــأ للمضطهدي ــان كان ولا ي لبن

ي بلــده، او ضغــط عليــه بســبب عقيدتــه، او بســبب مبــدأ ســياسي 
يبقــى فاتحــا قلبــه، شــارعا أبوابــه لــكل مــن اضطهــد �ف

او ميــل، مهمــا كان لونــه”.  

نهاد بويز : 

ي كل مناســبة هــي رســالة إنســانية ومــن 
“أقــول هــذا يــا ســيدي، لأن رســالة لبنــان ومنــه كلمــة يجــب ان نرددهــا ونعيدهــا �ف

ن  ن الى اللاجئــ�ي ن الى الأشــوري�ي ن الى لبنــان مــن اخواننــا الأرمــن الى الكلدانيــ�ي أهــم أسســها اللجــوء الى لبنــان ... إن اللاجئــ�ي

ة عــى هــذا  ي هــذا البيــت المضيــاف الكثــري مــن الضيافــة والرعايــة مــن أجــل هــذا كانــت  هــذه الغــري
العــرب وجــدوا �ف

القانــون”. 

ن العــرب عــن ســائر الأجانــب. )محســن ســليم،  ز المواطنــ�ي هــذا مــع العلــم أن بعــض النــواب أكــدوا عــى وجــوب تميــري

محــاض� جلســة 1962-6-19(. 

ن 8564 و 8528  ــن بالمرســوم�ي ن الواردي ــ�ي ن المعجّل ــ�ي وع دارة والعــدل عــى الم�ش ــة الإ ــر لجن ــك، هــو تقري ــا يعــزز ذل وم

ن قانــون الأجانــب بابــا خاصــا  ي لبنــان، بحيــث أصّرت عــى وجــوب تضمــ�ي
ن باللجــوء الســياسي وإقامــة الأجانــب �ف المتعلقــ�ي

 . ّ باللجــوء الســياسي

 : ّ ي
ي تفس�ي احكام القانون الجزا�ئ

ع الواضحة �ف ّ
ي وجوب اعتماد نية الم�ش

ب- �ف

، للخــروج  ي
ي تفســري أحــكام القانــون الجــزا�ئ

ع �ف ي هــذا المجــال، يهمنــا وضــع المبــدأ ومفــاده وجــوب الأخــذ بنيــة المــرش
�ف

مــن حرفيــة النــص، ولا ســيما اذا تــم ذلــك لمصلحــة  المتهــم أو المدعــى عليــه، ممــا يــؤدي الى عــدم تطبيــق النصــوص 

ــة  ي تفســري النّصــوص الجزائيّ
ــق �ف ــدأ التضيي ــان مب . وبالفعــل، ف ي حــال اللجــوء الســياسي

ــة بالدخــول خلســة �ف المتصل

ي تهــدف الى حمايــة المدعّــى عليهــم ضــدّ ايّ استنســاب 
ام بقاعــدة: “لا جــرم دون نــصّ” الــىت ز وضــع أصــا مــن بــاب الالــرت

ع الى تفســري النّصــوص لمصلحــة المتّهــم أو المدّعــى عليــه، فالواجــب  ّ
ي تفســري النصــوص؛ أمــا اذا آل اعمــال نيّــة المــرش

�ف
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ي هــذه الحالــة الأخــذ بهــا وفقــا لقاعــدة اعمــال النــص وفقــا لمقاصــده.     
�ف

ي تفس�ي النصوص اذا صب ذلك لصالح المدعى عليه: 
عن هذا الأمر، يراجع لطفا، عن مبدأ التوسع �ف

Jean Pradel, introduction générale, droit pénal général, t 1, édition Cujas, p 218-
219 : 

« L’interprétation large prévaut dans deux séries de cas. Elle est d’abord admise 
pour les textes favorables au prévenu et est tout à fait légitime puisque la règle 
d’interprétation stricte a pour limite la protection de l’individu … De même les juges 
étendent le domaine des faits justificatifs et vont même jusqu’à en créer un de 
toutes pièces, l’état de nécessité » 

ع الواضحة:  كما يراجع لطفا، عن وجوب الأخذ بنية الم�ش

Yassen: le recours aux travaux préparatoires dans l’interprétation de la loi pénal, 
R.S.C., 1958, P.73, 75

“il s’agit de connaître la volonté du législateur, ou plus généralement de l’organe 
chargé de l’élaboration du droit écrit, cette volonté qui est le plus souvent collective 
et qui « contient quelque chose de plus qu’une simple juxtaposition de volontés 
individuelles ».     

La loi, de par sa nature, ne crée que des situations générales et objectives. C’est 
un acte de volonté dont le but est de répondre à un besoin social. C’est donc 
dans l’intérêt de la société qu’il faut en connaître la portée véritable. Or, s’en tenir 
à la lettre pour en connaître le sens, c’est aboutir peut-être à une solution inexacte 
qui ne correspond nullement à ce qu’a voulu le législateur. Le recours à certains 
éléments extérieurs, et surtout aux travaux préparatoires, peut, à la lumière du texte, 
nous fournir un résultat meilleur : déceler exactement la portée de la loi. 

Le recours à ces documents doit avoir uniquement pour objet d’animer le texte, 
de lui donner toute sa vigueur, de connaître le sens exact des termes qu’il emploie, 
autrement dit de dégager le domaine normal de son application. 

R. Combaldieu, A propos d’un conflit entre la « raison » et l’interprétation  restrictive 
en droit pénal, R. S. C 1965, P 834-844 

Il peut, en effet, arriver et il arrive de fait qu’une règle de droit, excellente dans 
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son principe, devienne par la suite trop étroite, qu’il faille l’élargir, pour des raisons 
d’utilité évidente : on doit alors s’inspirer de son esprit, sans toutefois s’attacher à la 
lettre de la règle. 

Interprétation restrictive, d’accord. Judaïque, non. C’est pourquoi, il convient 
de ne pas entendre toujours la loi pénale dans un sens littéral, ce qui conduirait 
souvent à l’absurde et isolerait la justice de l’opinion, mais dans son sens naturel et 
raisonnable. 

L’arrêt de la chambre criminelle parle d’extension ; c’en est une, en effet ; mais, 
une extension permise, parce qu’elle ne déborde pas le cadre voulu par la loi. C’est 
une interprétation non pas extensive, mais déclarative de la volonté du législateur. 

Portalis, dans son Discours préliminaire du projet de code civil, n’écrivait-il pas : « La 
science du magistrat est de mettre les principes du législateur en action, de les 
ramifier, de les étendre par une application sage et raisonnée, aux hypothèses 
privées ; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre s’est tue et de ne pas s’exposer 
à être tour à tour esclave et rebelle et à désobéir par esprit de servitude ? ». On ne 
saurait mieux dire, fût-ce sur le terrain du droit pénal. 

ي وجــوب اســتبعاد تطبيــق المــادة 32 من قانــون الأجانــب لتعارضها مــع المعاهدات .22
واســتطرادا، �ف

والأعــراف الدوليّــة وأيضــا مع المبــادئ العامــة للقانون: 

ي تعــارض واضــح مــع المعاهــدات والأعــراف الدوليــة 
واســتطرادا، مــن الثابــت أن المــادة 32 مــن قانــون الأجانــب هــي �ف

وأيضــا مــع المبــادئ العامــة للقانــون. وهــذا مــا نحــاول اثباتــه أدنــاه. 

1.21. : ن ي اثبات تعارض المادة 32 من قانون الأجانب مع المعاهدات والأعراف الدولية فيما يتصل باللاجئ�ي
�ف

ن الداخليــة، ومــن  امــات وأعرافــا دوليّــة عــدّة، لهــا أولويــة بالنســبة الى القوانــ�ي ز مــن الثّابــت أنّ لبنــان أقــرّ معاهــدات وال�ت

ن الآيلــة الى معاقبــة اللجــوء.  شــأنها أن تــؤدّي بحــدّ ذاتهــا الى اســتبعاد القوانــ�ي

امات الدوليّة، النصوص المبينة أدناه:      ز ومن هذه المعاهدات والاتفاقيّات والال�ت

: ي
ي نصت حرفيا على الآ�ت

نسان، وخصوصا المادة 14 منه وال�ت علان العالميّ لحقوق الإ الإ

لتجاء إليها هرباً من الإضطهاد”.  ي ان يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإ
“ لكل  فرد الحق �ف

معاهدة مناهضة التعذيب )م 3(:
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“لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف ان تطــرد اي شــخص او ان تعيــده )ان تــرده( او ان تســلمه الى دولــة اخــرى، إذا توافــرت لديهــا 

ي خطــر التعــرض للتعذيــب”. 
عتقــاد بأنــه ســيكون �ف اســباب حقيقيــة تدعــو الى الإ

الأعراف الدوليّة:    

ّ ثابت مفاده أنهّ لا يجوز طرد لاجئ ولا معاقبته.  ثمة عرف دولي

عــادة القسريــة أمــر ملــزم لــكل الــدول،  وهــذا ايضــا مــا أكدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقولهــا أن عــدم الإ

ي 12 اغســطس/آب 1997، وجــاء 
ن تبنــت القــرار رقــم 51/75 �ف ، حــ�ي ن وليــس فقــط الأطــراف الموقعــة عــى اتفاقيــة اللاجئــ�ي

فيــه: 

ن وأن  “تطلــب )الجمعيــة العامــة( الى جميــع الــدول أن تســاند اللجــوء بوصفــه أداة لا غــىن عنهــا للحمايــة الدوليــة للاجئــ�ي

عــادة القسريــة الــذي لا يخضــع لأي تقييــد.  تكفــل التقيــد بدقــة بالمبــدأ الأســاسي المتعلــق بعــدم الإ

ــة 1951 و/أو  ــراف باتفاقي ــدول الأط ــان ال ــة إع ــت صياغ ــام 2001، تم ي ع
ن �ف ــ�ي ــة اللاجئ ن لاتفاقي ــ�ي ــرى الخمس ي الذك

و�ف

ورة لاســتمرار التقيــد بهــذه المجموعــة  ن وجــاء فيــه: “توجــد ض� اف بوضــع اللاجئــ�ي ي بالاعــرت
بروتوكولهــا لعــام 1967 المعــن

عــادة القسريــة، الــذي يعتــرب تطبيقــه مــن صميــم مبــادئ القانــون  ي محورهــا مبــدأ عــدم الإ
مــن الحقــوق والمبــادئ، و�ف

 .” ي
الــدولي العــر�ف

ام لبنــان بهــذا العــرف هــو انضمامــه الى اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة  ز ومــا يؤكــد بأيــة حــال الــرت

ي هــذه 
ــة �ف ن والعضوي ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي ــة الحاكمــة للمفوضي ن )وهــي الهيئ لشــؤون اللاجئــ�ي

ــة...  ــادة القسري ع ــدأ عــدم الإ ي 1982 أن “مب
ي أكــدت �ف

ــىت ــف( وال ي معاهــدة جني
ــا �ف ــزة حــىت لمــن ليــس طرف ــة جائ الهيئ

”. )عــن هــذا الأمــر، يراجــع مقتطــف مــن تقريرهيومــان  ي القانــون الــدولي
اكتســب مــع مــرور الزمــن صفــة القاعــدة الآمــرة �ف

ــن  ــة م ــام 1975 باق ــذ  ع ــت من ــة تبن ــا أن اللجن ــم 3(، علم ــق رق ــرب 2007، ملح ــقاء، نوفم ــوت او ش ــش: م ــس وات رايت

ها  ي اللجــوء وتفســري ن وطالــىب ي اجتماعاتهــا الســنوية، والغــرض منهــا إفــادة الــدول بشــأن معاملتهــا للاجئــ�ي
“الاســتنتاجات” �ف

ــا للــدول، لكــن معــروف عنهــا انهــا  ن الــدولي المطبــق حاليــا. واســتنتاجات اللجنــة ليســت ملزمــة قانون لقانــون اللاجئــ�ي

ّ ولهــا ســلطة قويــة لتبنيهــا مــن قبــل الــدول الاعضــاء باللجنــة التنفيــذة )فيهــا حاليــا 70 دولة(.  تمثــل رأي المجتمــع الــدولي

ــا  ــا أيض ــئ انم ــل اللاج ــط ترحي ــس فق ــع لي ــا بمن ــوء وتالي ــق اللج اف بح ــرت ــدات الى الاع ــذه المعاه ــؤول ه ــع، ت وبالطب

ــد قــد  ــان بعــدم جــواز ترحيــل شــخص الى بل ــة. فــأن يقــرّ لبن ــة بطريقــة غــري نظامي ي اللبناني
ــه لدخــول الأرا�ض معاقبت

ــاده – وهــو  ــن ب ــرار م ــذا الشــخص الى الف ي حــدت به
ــىت ــة المخــاوف ال وعيّ اف بم�ش ــب هــو اعــرت ــه للتّعذي يتعــرضّ في

ــو  ي حــال فــراره ممــا يخيفــه، ول
ــة هــذا الشــخص �ف ــا معاقب ــا ومنطقيّ ــع تلقائيّ ــا يمن اف بحــقّ اللجــوء- ممّ أســاس الاعــرت

ــة.  ــة غــري نظاميّ بطريق

ي المنفــرد 
ي عــدد مــن الأحــكام القضائيــة: )القــا�ض

امــات تركــت أثــرا حاجبــا للقانــون �ف ز والواقــع أن هــذه المعاهــدات والال�ت

ي كسروان، 2007/8/30:
�ف

ــا  ــة العلي ي اللبنانيــة بموجــب شــهادة صــادرة عــن المفوضي
ــه يتمتــع بصفــة لاجــئ عــى الأرا�ض  “حيــث أن المدعــى علي

ي تعلــو 
ي وقعهــا لبنــان والــىت

، وحيــث أنــه اســتناداً لأحــكام القانــون الــدولي والمعاهــدات الدوليــة الــىت ن لشــؤون اللاجئــ�ي
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ي المــادة 32 أجانــب اســتناداً لمــا ذكــر.”. 
ي ابطــال التعقبــات بحــق المدعــى عليــه �ف

، يقتــض عــى القانــون الداخــ�ي

وت، تاريــخ 2001/6/20: “وحيــث أن المســتأنف  وأيضــا بشــأن المــادة 3 مــن معاهــدة منــع التعذيــب، محكمــة اســتئناف بــري

ن عــى مــا يفيــد بأنــه يتمتــع بالحمايــة الدوليــة  قــد اســتحصل بتاريــخ 24 آب 2000 مــن الامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي

ــة أن  ن ويطلــب مكتــب المفــوض المذكــور مــن الســلطات اللبناني للمفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي

ن ايجــاد حــل دائــم لمشــكلته،وحيث أنــه مــن هــذا الكتــاب يســتفاد أنــه معــرضّ  تســهّل لــه التمتــع بصفــة لاجــئ الى حــ�ي

ي بــاده )العــراق( للاضطهــاد،
�ف

ه مــن  وحيــث أن القانــون رقــم 185 تاريــخ 24/5/2000 الــذي أيــد انضمــام لبنــان الى الاتفاقيــة المناهضــة للتعذيــب وغــري

ي المــادة الثالثــة منــه عــى عــدم جــواز طــرد أي شــخص اذا كان هنــاك اعتقــاد بأنــه 
وب المعاملــة المهينــة قــد قــىض �ف ض�

ســيكون عرضــة للتعذيــب، وتراعــي الســلطات المختصــة لتحديــد مــا اذا كانــت هــذه الاســباب متوفــرة جميــع الاعتبــارات،

وط المــادة  وحيــث أن المحكمــة عــى ضــوء منــح المســتأنف صفــة اللاجــئ، وهــو الــذي لــه مواطنيــة معروفــة، تــرى أن �ش

ي عــدم اخراجــه مــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة وحــىت ايجــاد 
الثالثــة مــن القانــون رقــم 185/2000 متوفــرة، ممــا يقتــض

حــل دائــم لوضعــه..”(،

او ســندا للمــادة 14 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان واتفاقيــة جنيــف فضــا عــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة 

وت، زيــاد مكنــا، تاريــخ 2007/11/29(: ي بــري
ي �ف

ي المنفــرد المــد�ن
التعذيــب. )يراجــع، القــا�ض

ن أن المدّعــى عليــه قــد اســتحصل عــى بطاقــة لاجــئ مــن المكتــب الاقليمــي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ّ  “وحيــث تبــ�ي

ــه  ــون حيات ــراق وك ــده الع ــها بل ي يعيش
ــىت ــاوية ال ــة المأس ــاع الأمني ــبب الأوض ــك بس وت، وذل ــري ي ب

ن �ف ــ�ي ــؤون اللاجئ لش

زم مواثيــق الأمــم المتحــدة  ي أن لبنــان يلــرت
ي مقدمــة الدســتور اللبنــا�ن

ي حــال عــاد الى بلاده،وحيــث جــاء �ف
معرضــة للخطــر �ف

ومقرراتهــا،

ي دولــة 
وحيــث ان المــادة 14 مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان تنــص عــى حــق كل انســان بالاســتفادة مــن ملجــأ �ف

ي حــال كانــت حياتــه عرضــة للخطــر أو كان معرضــاً للتعذيــب،
أخــرى غــري دولتــه �ف

ن  ــ�ي ــان بوضــع اللاجئ ــع عــام 1967 المتعلق ــول الموقّ وتوك ــف لعــام 1951 وال�ب ــة جني ــادة 33 مــن اتفاقي ــث ان الم وحي

ي هــذه الاتفاقيــة أن تطــرد 
والســارية المفعــول بــدءاً مــن تاريــخ 22/4/1954 تنــص عــى أنــه لا يحــق لأي دولــة عضــو �ف

أو تبعــد بــأي طريقــة كانــت لاجئــاً الى دولــة تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــدّدة بســبب عرقــه، دينــه، جنســيته، انتمائــه 

وب  ه مــن ض� الى أي جمعيــة أو بســبب آرائــه السياســية، فضــاً عــن أن المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري

ــخ  ــون رقــم 185 تاري ــان بموجــب القان ي انضــم اليهــا لبن
ــىت ــة ال ــة القاســية أو اللاانســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل

24/5/2000تنــص عــى أنــه لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أنتطــرد أي شــخص أو أن تقيّــده )أن تــرده( أو أن تســلمه الى دولــة 

ي خطــر التعــرض للتعذيــب،
أخــرى اذا توافــرت أســباب تدعــو الى الاعتقــاد بأنــه ســيكون �ف

ي بأنــه لا يجــوز 
ي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون الوضعــي اللبنــا�ن

 وحيــث يســتفاد مــن الاتفاقيــة الدوليــة المذكــورة الــىت

ن وجــود خطــر محــدق وجــدي عــى حياتــه  ي حــال تبــ�ي
للدولــة أن تبعــد أجنبيــاً مــن أراضيهــا عــن طريــق اعادتــه الى بــاده �ف

،... ي أو الســياسي
ي أو الديــن

بســبب انتمائــه العــر�ق



52

ةشمهم تائف نع عافدلل ةيجذومن تاعفارم

ي اللبنانيــة بمفهــوم القانــون الــدولي وأنــه يســتفيد مــن حــق اللجــوء عــى 
وحيــث ان المدعــى عليــه هــو لاجــئ عــى الارا�ض

ي بــاده الأم لمــا تشــهده مــن صراعــات دمويــة،
ي اللبنانيــة والبقــاء فيهــا طالمــا ســيكون عرضــة للخطــر �ف

الأرا�ض

وحيــث أن المعاهــدات الدوليــة تســمو عــى مــا عداهــا مــن نصــوص قانونيــة أخــرى وفــق المــادة 2 مــن قانــون أصــول 

ن الوضعيــة، وينتــج عــن  ي يتقــدم بالتطبيــق عــى القوانــ�ي
المحاكمــات المدنيــة، وفضــاً عــن ذلــك ان الدســتور اللبنــا�ن

ي عــدم اخــراج المدعــى عليــه 
ذلــك، وتطبيقــاً للمعاهــدات المشــار اليهــا والواجــب العمــل بهــا بموجــب الدســتور، يقتــض

مــن البــاد انفــاذاً لنــص المــادة 32 أجانــب لأن هــذا التدبــري يتعــارض مــع تلــك المعاهــدات نصــاً وروحــا...”( 

2.22 ــوء . ــي باللج ــق الطبيع ــع الح ــا م ــب لتعارضه ــون الأجان ــن قان ــادة 32 م ــق الم ــتبعاد تطبي ــوب اس ي وج
�ف

ــة:  ــري نظامي ــة غ ــول بطريق ــه للدخ ــئ أو معاقبت ــل اللاج ــع ترحي ــل الى من ــام الآي ــدأ الع وللمب

امــات الدوليّــة والمناقشــات النيابيّــة والأحــكام القضائيّــة  ز ي هــذا المجــال، ســنحاول تبيــان ان مجمــل المعاهــدات والال�ت
�ف

تــؤول الى اســتنباط مبــدأ عــامّ مفــاده عــدم جــواز ترحيــل اللاجــئ وتاليــا ضمنــا عــدم جــواز معاقبتــه لدخولــه خلســة.  

اف بحق طبيعي باللجوء وتاليا بعدم جواز طرد اللاجئ:  ي استنباط مبدأ عامّ مفاده الاع�ت
أ- �ف

ي تســتنتج عــن طريــق الاســتنباط )induction( مــن عــدد مــن الأحــكام الوضعيّــة 
إن المبــادئ العامّــة هــي المبــادئ الــىت

ــدات  ــل المعاه ــع أن مجم ــاك. والواق ــا و هن ــا هن ي نجده
ــىت ــخ..( وال ــه أل ــة، فق ــكام قضائيّ ــدات، اح ، معاه ن ــ�ي )قوان

ي هــذا الاتجــاه، ممــا 
ــة اعــاه تصــبّ �ف ــة المبين ــة والأحــكام القضائيّ ــة والمناقشــات النيابيّ امــات الدوليّ ز والأعــراف والال�ت

اف بحــق طبيعــي باللجــوء وتاليــا ب”عــدم جــواز ترحيــل اللاجــئ او معاقبتــه  يخولنــا اســتنباط مبــدأ عــام مفــاده الاعــرت

ــه خلســة”.  لدخول

لا بــل بالامــكان الاستشــهاد ببعــض الآراء الفقهيــة الآيلــة الى عــدّ حــق اللجــوء حقــا طبيعيــا  Droit naturel )يراجــع أدنــاه 

ي حكــم شــه�ي أن 
Robert Legros(، كمــا أيضــا بالاجتهــاد الصــادر عــن مجلــس شــورى الدولــة الفرنــ�ي والــذي كــرس �ف

ن والناجمــة بشــكل خــاص عــن معاهــدة جنيــف 1951 تمنــع اخــراج اللاجــئ  المبــادئ العامــة للقانــون المطبقــة عــى اللاجئــ�ي

داده. وقــد وضــع مجلــس شــورى الدولــة  بــأي طريقــة مــن الطــرق بمــا فيهــا اخراجــه تلبيــة لطلــب احــدى الــدول باســرت

ي معاهــدة جنيــف يشــمل ايضــا عــدم 
حيــل المنصــوص عليــه �ف بهــذا الحكــم حــدا للجــدل فيمــا اذا كان عــدم جــواز ال�ت

  .)Caen داد اللاجــئ )يراجــع  أدنــاه منتــدى جــواز اســرت

Luc Silance, l’induction amplifiante, le problème des lacunes de droit ed. 
Ch.Perelman, p 509 :

 « Le principe général n’a pas d’existence propre. C’est le juge qui lui donne force 
et vie.

Le fondement de la force obligatoire des principes généraux se trouve donc 
dans l’intervention du juge qui les reconnaît. Il leur donne leur pouvoir juridique, 
même s’ils tiennent matériellement leur autorité et leur rayonnement de la source 
philosophique et morale à laquelle ils s’alimentent.
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Ce recours au principe général de droit est l’un des exemples les plus caractéristiques 
de la naissance du droit d’une source autre que la loi … 

« L’induction amplifiante n’est pas la pure application de principes exprimés dans 
la loi. C’est l’opération intellectuelle qui de textes épars infère l’existence d’un 
principe général celui de la liberté, des droits de la défense, de l’égalité devant les 
charges de la vie en société, etc …

Le recours de plus en plus fréquent par nos Cours et Tribunaux à des principes 
généraux nous paraît relever d’une influence grandissante de l’école idéaliste du 
droit, peut être même de l’école moderne du droit naturel.

Quelque soit le nom que l’on donne aux principes que l’on invoque, quelle que soit 
la manière dont le juge recherche la solution des problèmes qui lui sont posés, ou 
des lacunes de la loi qu’il applique, l’insertion dans le droit positif, par l’effet de la 
décision judiciaire, des éléments de la solution relève du droit idéal ; un tel processus 
ressortit au droit naturel, cette partie irréductible de l’idéal de la vie individuelle et 
sociale tel qu’il se dégage de l’expérience vécue. »

Quoi que l’on en pense, ce mode de solution n’est pas propre au droit civil ; en 
droit pénal, par exemple, le professeur Robert Legros, sans utiliser l’expression 
« droit naturel positif » chère à notre maître Paul Foriers, rejoint cependant ses 
considérations. 

ي اكدت أن حق اللجوء يشكل حقا طبيعيا:
  وعن بعض المراجع ال�ت

Robert Legros, Considérations sur les lacunes en droit pénal, le  problème des 
lacunes de droit, ed Ch.Perelman, P 385-386 : 

Le droit pénal apparaît donc, en raison précisément de ses larges possibilités 
d’interprétation, comme étant la discipline qui permettrait sans doute de dégager 
le plus sûrement, et non par de vaines affirmations, le contenu positif du droit naturel. 
Citons encore : droits de la défense, le droit d’asile, respect absolu de la vie, de 
l’intégrité physique !

Colloque de Caen: droit d’asile et des réfugiés, ed Pedone, p 64: 

« Il reste que l’article 33 de la convention de Genève de 1951 –auquel il  n’est 
possible d’émettre des réserves en vertu de l’article 42- engage les Etats à « ne 
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pas refouler de quelque manière que ce soit un réfugié sur les territoires où sa vie 
ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité 
etc…. ». Cette disposition est absolument centrale : sans elle, toute la raison d’être 
du système de 1951 s’effondre. Reconnaître le statut de réfugié, c’est reconnaître 
le bien fondé des craintes de persécutions, ce qui implique nécessairement un 
engagement à ne pas renvoyer le réfugié dans son  Etat d’origine… (L’interdiction 
d’extradition non expressément interdite par la convention) a été défendue par le 
Conseil d’Etat dans un célèbre arrêt d’Assemblée qui a eu recours, pour proposer 
une lecture implicite de l’article 33 aux principes généraux du droit applicable aux 
réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève. (CE 1 
avril 1988, JCP II 1988, 21071) »      

ه:   ّ أو تفس�ي ي
ب- مدى إمكانية تطبيق المبادئ العامة لاستبعاد نصّ جزا�ئ

ي يكــون مخــولا بموجبــه باســتبعاد النصــوص القانونيــة 
ي حــال اســتنباط مبــدأ عــام، فــان القــا�ض

القاعــدة هنــا هــو أنــه �ف

ي تكــون مخالفــة لــه بمعــىن أنــه يكــون لــه مفعــول حاجــب للقانــون contra legem . وهــو بأيــة حــال يســمح بتفســري 
الــىت

ز القانــون كمــا  ز حيــث لا يمــري النصــوص عــى  نحــو يحــر تطبيقهــا عــى حــالات دون أخــرى، وبكلمــة أخــرى الى التميــري

ــة،  ي قــرارات فرنســيّة نوردهــا أدنــاه. ولا يــردّ عــى ذلــك بعــدم جــواز التوسّــع بتفســري النّصــوص الجزائيّ
حصــل مثــا �ف

فالفقــه والاجتهــاد يجمعــان عــى تجــاوز هــذه القاعــدة مــىت أدى اســتنباط المبــدأ العــام الى نتائــج لصالــح المدعــى عليه. 

ي مفاعيل المبدأ العام، يراجع لطفا  المرجع المذكور أعلاه:  
عن جواز التوسع �ف

Jean Pradel, op cit, p 218-219

وعن مفعول المبدأ العام: 

Jean Pradel, op. cit, P 158: 

« (les principes généraux) jouent un triple rôle: ils inspirent les règles positives, 
complètent celle-ci, voire les combattent à l’extrême limite.» Et leur méconnaissance 
dans une décision permet la cassation de celle-ci. 

(Certains principes) concernent le droit pénal de fond, tels la présomption de 
bonne foi (Crim., 1er avril 1965, B.C. n° 102), la dispense pour le co-auteur ou le 
complice de l’obligation de dénoncer le crime (Crim., 27 décembre 1960, B.C., 
n° 624, invoquant « les principes fondamentaux du droit pénal français »), la règle 
qu’on ne saurait être en état de récidive qu’après l’avertissement résultant d’une 
condamnation antérieure » (Crim., 8 juillet 1965, B.C. n° 173, parlant d’un « principe 
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supérieur »), le principe que le droit de libre discussion appartient à tout citoyen 
(Crim., 31 mai 1965, B.C. n° 146, invoquant « les principes généraux du droit »).  

Robert Legros, op. cit, P 385-386 

 « Il est intéressant de relever ici que l’extension favorable au prévenu révèle parfois 
l’existence de véritables droits naturels. Non pas de droits vaguement inhérents à la 
nature humaine, mais de droits que le juge reconnaît précisément comme en vertu 
des principes généraux qui inspirent l’interprétation extensive. C’est ainsi qu’il arrive 
que le juge décide contra legem, en faisant appel à un principe général, celui-ci 
apparaissait comme supérieur à la loi positive, ce qui est la vraie caractéristique du 
droit naturel.

(…) Ainsi voici dégagés, expérimentalement, trois principes qu’on peut qualifier de 
droit naturel : nul ne peut être condamné pénalement lorsqu’il a agi sous l’influence 
d’une force irrésistible, ni lorsqu’il n’a commis aucune faute, ni lorsqu’il a été puni 
pour le même fait.

Le droit pénal apparaît donc, en raison précisément de ses larges possibilités 
d’interprétation, comme étant la discipline qui permettrait sans doute de dégager 
le plus sûrement, et non par de vaines affirmations, le contenu positif du droit naturel. 
Citons encore : droits de la défense, le droit d’asile, respect absolu de la vie, de 
l’intégrité physique ! 

يرية للجرم،  كما يراجع بشأن الأسباب الت�ب

 Legros, op. cit, P 384 sur ( le droit absolutoire): 

« Il est généralement admis aujourd’hui que les lacunes peuvent être comblées dès 
que l’extension se fait au profit du prévenu. On connaît suffisamment la doctrine 
et la jurisprudence très ferme de notre cour suprême concernant l’extension des 
causes de justification pour qu’il ne soit pas besoin d’insister.

Alors que la loi ne prévoit comme causes de justification que l’ordre légal de 
l’autorité, la démence et la force majeure, la cour de cassation a décidé à 
plusieurs reprises que ces cas ne sont que des applications d’un principe général 
applicable, par analogie, à la contrainte morale, à l’état de nécessité, à l’erreur 
invincible, de droit et de fait.  Dans l’appréciation des circonstances atténuantes, 
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le juge pénal a les plus larges possibilités. C’est donc en tout cas le droit répressif 
et non le droit pénal en général qui serait d’interprétation restrictive. Thèse fondée 
sur l’existence de principes généraux qui anime tout l’ensemble du système de 
répression, notamment les principes d’asymétrie du droit pénal et de relativité de 
la loi pénale. »

La jurisprudence en est arrivée à étendre certaines excuses ; par exemple, l’excuse 
de parenté : au recel, à l’extorsion, à la concussion. Interprétation non seulement 
extensive mais contra legem. 

ز  ز حيــث لا يمــري ــري ــادئ عامــة، أدت الى التمي ــة عــى مب وبالفعــل، صــدر عــن المحاكــم الفرنســية اجتهــادات عــدّة مبني

ــة عــن هــذه الأحــكام:  القانــون. وكأمثل

ــة بشــان  - الحكــم الــذي آل الى اســتبعاد النــصّ المتّصــل بتكــرار الجــرم اذا حصــل التكــرار قبــل صــدور حكــم بالادان

ن  ــم تكــرار فعــل معــ�ي ــه لا مجــال لتجري ــدأ عــام مفــاده أن ــاء عــى مب ــك بن ــم فيمــا بعــد تكرارهــا وذل ي ت
ــىت الأفعــال ال

ي اصــدار حكــم ســابق بشــأن هــذا الفعــل: 
ــل �ف ــه المتمث ــاب التنبي بغي

Crim. 8 juillet 1965, B.C., n 173

“Attendu qu’en statuant ainsi l‘arrêt attaqué, loin de violer les textes visés au moyen,  
a, au contraire, fait une exacte application ; qu’en effet, la loi du 27 mai 1885 sur les 
récidivistes s’est écartée des conditions énumérées aux articles 56 et 58 du Code 
pénal et a seulement maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait 
être en état de récidive qu’après l’avertissement résultant d’une condamnation 
antérieure ; qu’il suffit, dès lors, pour qu’une condamnation puisse servir de base à 
la relégation que, comme l’espèce, les faits qui l’ont motivée soient postérieurs à 
l’époque à laquelle les condamnations qui la précèdent et concourent avec elle 
à la relégation sont devenues définitives ; » 

ن الأشــخاص الذيــن يفــرض عليهــم القانــون التبليــغ عــن جــرم عرفــوا بــه، بحيــث لا يجــوز  ز بــ�ي والحكــم الآيــل الى التميــري

ي هــذا الجــرم عمــا بالمبــادئ 
كوا أو تدخلــوا �ف ي هــذا المضمــار عــى الأشــخاص الذيــن اشــرت

تطبيــق النصــوص الجزائيــة �ف

ي تحظــر أن يعاقــب شــخص مــا لعــدم تســليم نفســه للعدالــة. 
ي الــىت

الأساســيّة للقانــون الجــزا�ئ

Crim., 27 décembre 1960, Bull .Crim., n 624

« Attendu, d’autre part que l’obligation légale de signaler un crime aux personnes 
qui ont la mission d’en chercher les auteurs et d’en assurer la répression, ne saurait 
concerner ceux-là même qui ont participé à ces crimes comme co-auteurs ou 
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complices ou qui ont prêté leur concours conscient à l’association criminelle à 
laquelle ce crime est imputable ; qu’en effet mettre à la charge des individus une 
semblable dénonciation équivaudrait à les astreindre à se livrer eux-mêmes à la 
justice, ce que les principes fondamentaux du droit pénal français n’admettent 
pas » 

ورة والقوة القاهرة:  ي وجوب وقف التعقبات سندا لأحكام الض�
3- وأك�ث استطرادا، �ف

ات والأوضــاع  مــن النافــل القــول أن المدعــى عليــه قــد دخــل الى لبنــان، بفعــل قــوّة قاهــرة قوامهــا الأخطــار والتفجــري

ي جســده، ممــا يشــكل ســببا 
ي طالــت منــه بشــكل مبــا�ش تــرك عاهــة �ف

ن بشــكل عــامّ والــىت ــ�ي ي تهــدّد العراقيّ
ــة الــىت الأمنيّ

ورة.  لوقــف التعقبــات ســندا للقــوة القاهــرة وحالــة الــرض

ي وجــوب اســتبعاد عقوبــة 
ي حــال ادانــة المدعــى عليــه بجــرم المــادة 32 مــن قانــون الأجانــب، �ف

ثانيــا: وأكــرث اســتطرادا، و�ف

الاخــراج مــن البــاد ســندا للمــادة 3 مــن معاهــدة مناهضــة التعذيــب ومنحــه أوســع الأســباب التخفيفيــة بســبب الأوضــاع 

ي العــراق:   
الأمنيــة �ف

ي حــال تجــاوزت رئاســتكم كل مــا تقــدم مــن دفــوع وادانــت المدعــى عليــه بجــرم المــادة 32 مــن 
وأكــرث اســتطرادا، و�ف

قانــون الأجانــب، فاننــا نطلــب اســتبعاد عقوبــة الاخــراج مــن البــاد ســندا للمــادة 3 مــن معاهــدة مناهضــة التعذيــب 

ي العــراق وتاليــا تخفيــض العقوبــة الى أقــى حــد ممكــن. 
ومنحــه أوســع الأســباب التخفيفيــة بســبب الأوضــاع الأمنيّــة �ف

لهذه الأسباب، 

ولما قد تراه رئاستكم عفوا، نطلب: 

• ــا 	 ــتبعادها عم ــوب اس ن والا لوج ــ�ي ــى اللاجئ ــادة 32 ع ــاق الم ــدم انطب ــه لع ــى علي ــق المدع ــات بح ــف التعقب وق

ــرة، ــوة قاه ورة وق ــود ض� ــون والا لوج ــة للقان ــادئ العام ــا بالمب ــة وأيض ــراف الدولي ــدات والأع بالمعاه

• ي وجــوب اســتبعاد عقوبــة الاخــراج مــن البــاد ســندا للمــادة 3 من معاهــدة مناهضــة التعذيــب ومنحهما 	
اســتطرادا، �ف

ي العراق. 
أوســع الأســباب التخفيفيــة بســبب الأوضــاع الأمنيــة �ف

ام  وتفضلوا بقبول الاح�ت


